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یعد حق الدفاع من أهم المبادئ المكرسة في قانون البشریة و هو حق قدیم جاءت به 

الْكِتَابِ فِي مَّا فَرَّطْنَا"الشریعة الإسلامیة فهذه الأخیرة جاءت شاملة لكل الأحكام طبقا لقوله تعالى

"شَيْءٍ مِن 
هَا أَنْتُمْ "مكرسا و هذا ما نلتمسه في قوله تعالىفكتاب االله عز وجل جعل حق الدفاع

."هَؤُلاَءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا

منها أكدته إعلانات حقوق الإنسان و المواثیق الدولیة و أخذت به دساتیر العالم، كما و      

، لذا ى أن حق الدفاع معترف به و مضمونالدستور الجزائري الذي نص و بصریح العبارة عل

ئ التي تحكم سیر حرص ضمن تشریعه الإجرائي على سن مجموعة من الإجراءات و المباد

دون أي میل إلى أحد المصالح  او الذي من شأنه أن یجعل میزان العدالة ثابت،الدعوى العمومیة

،ر على حمایة المصلحة العامة  فقطلا تقتصانون لحمایتها لأن الغایة من ورائهالتي یسعى الق

إنما وجب مراعاة الحریات الفردیة لأنه و بوقوع الجریمة تتعارض كلتا المصلحتین، فمصلحة و 

خص الذي تدور حوله المجتمع تقتضي توقیع العقاب على مرتكب الاعتداء و مصلحة الش

غیر أن استفاء الدولة لحقها لا یجب ،السلوك المنافي للقانونجریمة أوالشبهات على أنه اقترف ال

لذا یجب احترام كیانه الإنساني و یجب ،أن یمثل اعتداء صارخا للحقوق الطبیعة للشخص

الصفة اللصیقة به، ا یناقض هذهالحرص على أن تكون معاملته معاملة الأبریاء إلى غایة ثبوت م

علیه استلزم الوضع القانوني لهذا الشخص باعتباره الطرف الضعیف مقارنة مع الأجهزة الأمنیة و 

.للدولة إحاطته بحقوق الدفاع

، و كذا احترام حریة متهم علما بالتهمة المنسوبة إلیهلما كان حق الدفاع یعني إحاطة الو       

، و أحقیته في الاستعانة بمحامي وهذا في سبیل الدفاع بشأنهبیر عما هو في صدد التحقیق التع

"فیدال كاسترو"الزعیم فقا للمبدأ الذي تبناهعلى حقوقه و  ااختار أن یكون مدافععن نفسه بنفسه إذا 

الذي اختار عن یدافع عن نفسه بنفسه لما كان في قفص الاتهام، و الذي خلفه في كتابه المترجم 

."سیبرؤني التاریخ"حت عنوان إلى اللغة العربیة ت

 38سورة الأنعام ، أیة.
 109سورة النساء، أیة.
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باعتبار أن حق الدفاع مضمون في جمیع مراحل الدعوى العمومیة نجده لا یثیر أي إشكال و      

كفل الممارسة الفعلیة لحق الدفاع حتى ، لأن القانون فرض و لما یكون المتهم ممتثلا أمام المحكمة

، إلا أن ما هو منسوب إلیهله بذلك دحض كل یتمكن من تجسیده على أكمل وجه و یتسنى 

الإشكال العملي لهذا الحق یطرح في المرحلة التي تسبق المحاكمة و هي مرحلة البحث و التحري 

،و كذا مرحلة التحقیقات أین یكون المشتبه فیه أو المتهم في أمس الحاجة لممارسة حق الدفاع

و بالتالي یمكن القول بأن هذه التحقیق،تحت ضغط السلطة القائمة بالبحث و لكونه غالبا ما یكون 

.المرحلة أكثر حساسیة من حیث التطبیق الإجرائي لحق الدفاع

تظهر جلیا و بشكل واضح، إذا قبل مرحلة المحاكمةإن أهمیة دراسة موضوع حق الدفاع-

هج قد ساوى بین المصلحة ما علمنا أن كفالته هي التعبیر الحي عن أن النظام الإجرائي المنت

المصلحة الخاصة من جهة، و من جهة أخرى یعبر عن مدى قوة النظام في مقاومة عامة و ال

التزام أجهزة التحقیق بالقانون ، فما یمثل ردعا لها بشكل غیر مباشرانحراف أجهزتها الأمنیة و هذا 

.النظام المعتمد تترجمها الكفالة الفعلیة لحق الدفاع و 

ات الجزائیة و ة المحاكمة من أهم مواضیع قانون الإجراءموضوع حق الدفاع قبل مرحلویعد 

القانون الجنائي، نظرا لارتباطه الوثیق بحقوق الإنسان التي حرصت كلنقطة اهتمام باحثي

و الدافع وراء اختیار هذا الموضوع هو تلك الحصانة التي .المدونات منذ الأزل على حمایتها

، إضافة إلى هذا فبالرغم من اهتمام شر لحق الدفاعى ممارسته بشكل مبایتمتع بها الشخص لد

فقهاء القانون الجنائي بهذا الموضوع، إلا أن دراستهم كانت تتمحور بشكل أكثر حول ضمانات 

ري أو ما یعرف بالتحقیق حق الدفاع أثناء التحقیق الابتدائي متجاهلین بذلك مرحلة البحث و التح

جاء به المشرع الجزائري و الذي مس بصورة  مباشرة ، هذا كله و یعد التعدیل الذيالتمهیدي

.قانون إجراءات الجزائیة و قانون حمایة الطفل الدافع الرئیسي لدراسة هذا الموضوع

ما مدى كفالة المشرع الجزائري لحق :بناء على ما تقدم سنحاول الإجابة على الإشكالیة التالیةو 
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لقانون الإجراءات حمایة الطفل و التعدیل الأخیرل قانون فاع قبل مرحلة المحاكمة في ظالد

الجزائیة؟

المطروحة لجأنا في هذه الدراسة إلى تقسیم ثنائي لفصلین متتالیین و للإجابة على الإشكالیة

خصصنا الفصل الأول لدراسة النظریة العامة لحق الدفاع، والفصل الثاني لنطاق ممارسة حق 

ر منهج وصفي و تحلیلي للنصوص القانونیة التي تضمنه الدفاع قبل مرحلة المحاكمة في إطا

.قانون الإجراءات الجزائیة و قانون حمایة الطفل



الفصل الأول

لحق الدفاعاالنظریة العامة 
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یعتبــر قــانون الإجــراءات الجزائیــة بمثابــة میــزان العدالــة الإجرائیــة الــذي بواســطته یــتم القیــاس بــین 

حق الدولة المتمثل في ردع الجریمة و تسلیط العقاب على مرتكبیها لتفادي انتشار الفوضى و ذلـك 

حقوقـــه حفاظـــا علـــى أمنهـــا الـــداخلي، و بـــین مصـــلحة الفـــرد التـــي تتمثـــل فـــي الـــدفاع عـــن حریاتـــه و

.ات الدولیةیالأساسیة التي تطورت عبر الأزمنة و المكرسة في الإعلانات و الاتفاق

أولهـا تسـعى إلـى الحفـاظ علـى المصـلحة ،وقوع الجریمـة تنشـأ مصـلحتین متعارضـتینفبمجرد

العامة و بالتالي تقوم الدولة بكافة الإجراءات اللازم اتخاذها في حق من تتـوفر فـي حقـه أدلـة تشـیر 

إلــى إخلالــه بنظــام الدولــة و اســتقرارها و ذلــك  بتســخیر مختلــف أجهزتهــا الأمنیــة التــي تتحــرى عــن 

ع الوسـائل التـي قـد تسـاعده علـى الـدفاع عـن ذلك، و من جهة أخرى نجـد حـق الفـرد فـي منحـه جمیـ

، و في سبیل هـذا نجـد أن ق إ ج جـاء محمـلا بجملـة یر مسار مؤشر الأدلة الموجه إلیهنفسه و تغی

من الإجراءات التـي تمـر بهـا الـدعوى العمومیـة و موازنـة لـذلك نجـده یتضـمن مجموعـة مـن الحقـوق

الدعوى العمومیة نجد أن تسمیة الشخص ، فمن خلال مراحل التي تحصن مصلحة الفرد و تحفظها

فـي سـبیل و أخیـرا إمـا إلـى مـذنب أو بـريء و تتغیر عبرها ابتداء من مصطلح المشتبه فیه إلى متهم 

إثبات الشخص لبراءته و إلى غایة ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي خـول لـه المشـرع أحقیـة ممارسـة 

.حق الدفاع

ماهیة حق الدفاع من خـلال المبحـث الأول و نتطـرق إلـى ولهذا استدعت الدراسة إلى الإلمام ب

.الأساسیة لحق الدفاع في المبحث الثاني المبادئ 
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المبحث الأول 

ماهیة حق الدفاع

یعتبـــر حـــق الـــدفاع مـــن الرســـائل الهامـــة الســـامیة خصوصـــا فـــي ســـاحة القضـــاء عنـــدما یكـــون 

حــق الــدفاع لــذلك نجــد أن مختلــف التشــریعات تعنــى بكفالــة التحقیــق، الشــخص فــي قفــص المتابعــة و 

أن هـــدف أي إجـــراء قـــانوني هـــو أثنـــاء مرحلـــة التحقیـــق والمحاكمـــة، وهـــذا لضـــمان محاكمـــة عادلـــة و 

.الوصول إلى الحقیقة و تجسید العدالة 

ضوابط كفالة حق الدفاع تعتبر في الواقع بمثابـة دسـتور حقیقـي للعـدل القضـائي سـواء خـلال و      

التحقیــق التمهیــدي أو الابتــدائي، أي فــي مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة باعتبارهــا أهــم مرحلــة یتســنى مــن 

خــلالا بمبــادئ المحاكمــة العادلــة یعتبــر أي مســاس بهــذا الحــق إ، و خلالهــا للمــتهم الــدفاع عــن نفســه

.اعتداء صارخا لهاو 

)مطلــب الأول(اســتوجبت الدراســة التطــرق إلــى تبیــان مفهومــه ،و نظــرا لأهمیــة ممارســة حــق الــدفاع

.)مطلب ثالث(ضمنتطرقنا إلى ركائزه وكذا  ،)مطلب ثاني(كذا شروطهو 

المطلب الأول

مفهوم حق الدفاع

كــذا الدســاتیر و المواثیــق یحتــل قمــة هــرم القــانون الإجرائــي و أن حــق الــدفاع،ممــا لا شــك فیــه

قررتــه غریــزة المحافظــة علــى الــنفس مــن أجــل بــت لكــل فــرد أوجدتــه الطبیعــة و ق ثالكونــه حــ،الدولیــة

وكــذا ) فــرع أول(دفاع و تبیــان طبیعتــه القانونیــة البقــاء، و مــن خــلال هــذا نــأتي إلــى تعریــف حــق الــ

.)فرع ثاني(إبراز خصائصه
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الفرع الأول

تعریف حق الدفاع و طبیعته

.)ثانیا(ثم نبین طبیعته )أولا(سنتعرض في هذا الفرع إلى تعریف حق الدفاع 

تعریف حق الدفاع: أولا

حـق الـدفاع هـو :"لم تتحد تعریفات الفقهاء في شأن حق الـدفاع، فـذهب الـبعض إلـى القـول بـأن

أو هــو تمكــین المــتهم مــن أن ، "حــق المــتهم فــي محاكمــة عادلــة مؤسســة علــى إجــراءات مشــروعة

أو المعتــرف بهــا، فقــد  یكــون وراء إنكــاره إمــا إثبــات و تأكیــد یبــدي رأیــه فــي الواقعــة المنســوبة إلیــه 

الملابسات التـي یكـون مـن بـین مؤشـراتها مـا ن اعترافه مبررا أو مفسرا للظروف و براءته، كما قد یكو 

بین الظروف المعفیة من العقـاب أویدل على براءته كما لو أنه كان في حالة دفاع شرعي أو من 

.المخففة له

مجموعة من الأنشطة التي یباشرها المتهم "ي حین ذهب رأي أخر من الفقه إلى القول بأنه ف    

، وبالتالي هي تلك المكنات هة نظره بشأن الإدعاء المقام ضدهبنفسه أو بواسطة محامیه لتأكید وج

زن التي لا یملك المشرع سوى إقرارها بشكل یحقق التواو  ،مدة من طبیعة العلاقات الإنسانیةالمست

دعاءاته بین مصالح الدولة و هذه المكنات تخول للخصم إثبات او  ،بین الحقوق الأفراد و حریاتهم

  يالرد على كل دفاع مضاد في ضل محاكمة عادلة یكفلها النظام القانونالقانونیة أمام القضاء و 

، والرد یدهة لكل خصم لیعرض طلباته وأسانالمتاحأما الجانب الأخر فقد عرفه بأنه تلك المكنات

منه فلحق الدفاع مدلولین أحدهما ، و نیدها لإثبات حق له أو لنفي تهمةتفعلى طلبات خصمه و 

240.ص س،.أة المعارف، الإسكندریة، ، دمنشط، . د حمایة حق المتهم في محاكمة عادلة،،رحاتم بكا.  
 ،مجلة المنتدى القانوني، جامعة محمد خیضر، بسكرة، بولحیة شهیرة، حق المتهم في الدفاع أمام القضاء الجنائي

.90.الجزائر، العدد الخامس، ص
النهضة العربیة، 1.، طعد حماد صالح القبائلي، ضمانات حق المتهم في الدفاع أمام القضاء الجنائي، دراسة مقارنةس ،

.15.، ص1998القاهرة، 
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في كل مراحل الدعوى ، بالاستعانة بمحامي لدفاع عنه یعني أحقیة المتهم، أو المشتبه فیهضیق 

.العمومیة

الإجراءات التي تتخذه  فخیعني بذلك كافة الوسائل التي تكفل المتهم من موأخر یتسع نطاقه و 

سواء في مرحلة التحقیق التمهیدي أو التحقیق ،كذا ضد تعسف السلطات القائمة بالتحقیقضده و 

.1الابتدائي

كل و  ما تجدر الإشارة إلیه من خلال التعریفات السابق ذكرها أنها تنصب على معنى واحدو      

سیلة متاحة للمتهم یمكن القول أن حق الدفاع و علیه منه، و جزء لا یتجزأتعریف مكمل للأخر و 

صحة فحسب بل هو شرط جوهري لانتظام و فهو لیس حقا للمتهم،یرد باطلالیصون به حقا و 

و هو في الحقیقة مجموعة من الضمانات الممنوحة للشخص الذي وجه إلیه 2الدعوى الجنائیة

یحتمي بها من كل اعتداء أو تهدید خلال الاتهام و الذي یفترض مخالفته لأحكام قانون العقوبات ل

مرحلة الاشتباه أو الاتهام بحیث یتمكن من ممارسة بعض الإجراءات التي من شأنها دحض التهم 

المنسوبة إلیه و نفي الإدعاء الموجه، و علیه نجد أن هذا الشخص یتمتع بهذه الضمانات في 

من الدستور 169/2دفاع في المادة رع الجزائري حق الولقد كرس المشجمیع مراحل الدعوى

."حق الدفاع مضمون في المواد الجزائیة "التي تنص على 

.طبیعة حق الدفاع:ثانیا

أصـل إنسان، فهو أصل غیـر قابـل للجـدل و یعتبر حق الدفاع من الحقوق الطبیعیة الثابتة لكل 

دفـاع لقـد تطـور إلـى الحریـات ؛و ى عنه في ممارسـة بـاقي، لا یستغنحریة الحریاتالحریات العامة و 

115.نفس المرجع، ص،سعد حماد صالح القبائلي.
2ص ،1992، منشأة المعارف، الإسكندریة، ط. هم في مرحلة التحقیق الجنائي، دالشواربي عبد الحمید، ضمانات المت .

17.
7.، ص2000ط، منشأة المعارف، الإسكندریة، .ج، د.خمیس محمد، الإخلال بحق المتهم في الدفاع، د.
 الموافق 1437جمادى الأول 26، المؤرخ في 01-16، المعدل و المتمم بالقانون رقم 1996الدستور الجزائري لسنة ،

.2016مارس 07، الصادرة في 14عدد .ج.ج.ر.، المتضمن التعدیل الدستوري، ج2016مارس 6ل
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إذا نص علیه القـانون فیؤكـده، فـإذا لـم یفعـل لا یجـوز إنكـاره ،ماديمدني بعدما كان دفاع عضلي و 

"مـن طـرف بعـض الفقهـاء أنـهاعتبـرهتم ،و لقد نلأنه سابق في وجوده على وجود القانو  الطریقـة :

مــادي مباشــر كمــا هــو الحــال بالنســبة الاجتماعیــة لــرد العــدوان ســواء كــان ذلــك عــن طریــق موقــف 

."لحال بالنسبة للدفاع في الخصوماتللدفاع الشرعي، أو موقف جدلي كما هو ا

الفرع الثاني

خصائص حق الدفاع

بالتـــالي فهـــو یتمیـــز ، و یعتبـــر حـــق الـــدفاع حقـــا أساســـیا ینتمـــي إلـــى طائفـــة الحقـــوق الطبیعیـــة

ه مـن أثـار یتصـف كـذلك مـا یترتـب عنـبالنظـام العـام و فإلى جانب تعلقـه بمجموعة من الخصائص، 

كذا منحهـا لجمیـع أطـراف الخصـومة، ك لشموله على مجموعة من الحقوق والمبادئ و لذبالعمومیة و 

.و كما تتمیز أیضا حقوق الدفاع بصفة الدوام كأصل عام

الدفاع حق عامحق : أولا

یــــع أطــــراف الــــدعوى دون أي ه جمیكتســـي حــــق الــــدفاع طــــابع العمومیــــة لكونــــه حــــق یتمتــــع بــــ

هـذا مـا یعنـي أن و علـى مسـتوى كـل جهـات التقاضـي، وفي كل مرحلة من مراحل الخصـومة و تمییز،

ه سواء كان مشتبه فیـه أو حق الدفاع لا ینحصر فقط على ممارسته من طرف الخصم المدعى علی

الدفاع المتمثل في توجیه بممارسة حقه فيإنما یتمتع به كذلك المدعي لكونه من یبادر أولامتهم، و 

.الاتهام إلى من تتوفر ضده أدلة أو مؤشرات تشیر إلى ارتكابه الواقعة المكونة للجریمة

 ،بولطیف سلیمة، ضمانات المتهم في محاكمة عادلة، مذكرة ماجستیر في القانون العام، جامعة محمد خیضر، بسكرة

.52.، ص2005

.9-4.س، ص.، منشأة المعارف، الإسكندریة، د1.طه أبو الخیر، حریة الدفاع، ط 

دار الفكر الجامعي، مصر، 1.الجنائي، طق الدفاع أمام القضاءصالح العادلي، النظریة العامة في حقو حمودم ،

.81.، ص 2004
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كمــا یحــق كــذلك للمجنــي علیــه ممارســة حقــه فــي الــدفاع عــن طریــق مــا یعــرف بالشــكوى ضــد 

لمباشـرة مهامهـا التي تعرف على أنها الطلب الذي یقدمه الضحیة إلى السـلطات المختصـة ،الجاني

للمجنــي علیــه أن قانونیــة، فــلا یحــقوذلــك فــي ســبیل حمایــة حقوقــه واســترجاعها بطریقــة مشــروعة و 

یعات على تكـریس حـق الـدفاع لمنـع یقتص من الجاني بطریقة غیر مشروعة، و لهذا عمدت مختلف التشر 

.انتشار الفوضى و الفسادتفادي و 

دائمالدفاع حقحق:ثانیا

فـي مختلـف ه الواسـع أمـام الجهـات القضـائیة و نعني بالصفة الدائمة لحق الدفاع ممارسته بمعنـا

حتـــى تتصــف أعمالـــه بالصـــفة فتـــرض حیــث یوجـــد جهــاز قضـــائي معــین و مراحــل الـــدعوى، إذ أنــه ی

ثــم مرحلــة ،بممارســة حــق الــدفاع بــدأ بمرحلــة الاشــتباهالقضــائیة یجــب أن تســمح لأطــراف الــدعوى 

عامة تكـون حقوق الدفاع بصفة كم التي تفصل في موضوع الدعوى، و التحقیق وصولا إلى جهة الح

فـي بعـض و  إلا أنـه،هذا كأصل عامیمكن زوالها لأي سبب مهما كان و  لالصیقة بأطراف الدعوى و 

م الطـرف الـذي یقـو :مثال ذلـك، و قه في الدفاعیتعارض مع حقو ف الحالات قد یأتي الشخص بتصر 

أثارهـا القانونیـة، ففي هذه الحالـة تـزول،یتخلف عن حضور الجلسةعن طریق المعارضة و  طعنبال

لكنهـــا معطلــة لإتیـــان صـــاحبها عنــي زوال حقـــوق دفــاع القـــائم بهـــا وإنمــا تبقـــى دائمــة و لكــن هـــذا لا ی

.تصرف یتعارض معها

مرتبط بالنظام العامالدفاع حقحق:ثالثا

یعتبر حق الدفاع من أهم ضمانات المحاكمة العادلة، فهو یحتل قمة هرم المبادئ الأساسیة 

، فهو لم من أهم المبادئ التي تجسد العدل القضائيعلیها إجراءات الدعوى الجزائیة و التي تقوم 

ئري، مذكرة ماستر، قانون الخاص برینة، عدوان سمرة، حق المتهم في الدفاع في القانون الجنائي الجزابلخیشان ص

.20.، ص2012العلوم الجنائیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،و 
89.السابق، صمحمود صالح العادلي، المرجع.

 Clément Stéphane, Les droits de la défense dans le procès pénal : Du principe du contradictoire à l’égalité des
armes, thèse doctorat, faculté de droit, université de Nantes, France, 2007. P 13.
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العدالة أیضا، و على هذا لمصلحة المجتمع في تحقیقرر لتحقیق مصلحة الفرد فحسب بل و یتق

أن حق الدفاع لیس بمیزة أقرها القانون و لا تدابیر أوصت بها "الأساس صرحت المحكمة اللبنانیة 

العقد هذا ، إذ أن لكن لیس له أن یمحوهأن ینظمه و إنما حق طبیعي للفرد للقانونشریعة إنسانیة و 

.1"ع كاملاعدالة حیث لا یكون حق الدفاامة فلا لم یوجد لمصلحة الع

المطلب الثاني

حق الدفاعممارسةط شرو 

ءات المقررة في قانون العقوبات المتابع و تنفذ في حقه الجزاحتى یوقع الجزاء على الشخص 

فبدون هذه الأخیرة لا یوجد ما یدفع لا بد من توفر مجموعة من الشروط،تثبت علیه صفة الاتهامو 

الشخص إلى ممارسة حقه الطبیعي المتمثل في الدفاع على الأصل الثابت فیه الذي یقوم على 

فحتى یتمكن المتهم من ممارسة حق الدفاع ،دائمة إلى غایة ثبوت ما یخالفهاافتراض براءته ال

التي یمكن الحافز لمباشرة الدفاع و لدافع و یستلزم الأمر قیام جملة من الشروط التي یمكن اعتبارها ا

.أخرى شخصیة تتعلق بالشخص محل المتابعةو تتعلق بالواقعة، إلى شروط موضوعیةتقسیمها 

الأول الفرع

الشروط الموضوعیة

مادي وكذا الركن الالتي تقوم كل أركانها القانونیة من هي المتعلقة بالواقعة محل المتابعة و

وكذا توفر فلتحقق الجریمة ینبغي توفر هذه الأركان الثلاث كذا ركنها الشرعيو  ،المعنويا ركنه

.أدلة قویة على قیامها

240.ار حاتم، المرجع السابق، صبك.
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وقوع الجریمة و التأكد من ثبوتها :أولا

ونوعهاصحة وقوعها، ومعرفة مرتكبهاللتأكد من بالبحثبمجرد وقوع الجریمة یبدأ المحقق

، ففي حالة عدم وجود نص قانوني ینطبق على الجریمة والنص القانوني الذي ینطبق علیها

بحفظ الأوراق لعدم ، أو بإصدار أمردر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، فعلیه أن یصالمرتكبة

.وجود الجریمة و لأن الأصل في ذلك الفعل الإباحة

العقوبات لا یمكن توجیھ اتھام ضد أي شخص ما لم یكن موضوعھا إحدى جرائم قانونوعلیھ

.المنصوص علیھا قانونا

وجود دلائل كافیة على ارتكاب الشخص للجریمة أو الاشتراك فیھا:ثانیا

باعتبار أن كفایة الأدلة تعد تهامالشخص صفة الالاكتسابلابد من وجود دلائل كافیة 

.ضمانة هامة تقي الأفراد من الوقوع ضحایا اتهامات قد تكون تعسفیة

، حیث أن وجودها یجعل جراء فیه مساس بالشخصفالدلائل الكافیة تعد شرطا جوهریا لأي إ

الإجراء صحیحا حتى ولو ثبت فیما بعد أنها كانت مجرد شبهات ظالمة لا یوجد لها أساس في 

وعلیه فمن الصعب وضع بالإجراءالواقع، طالما كان لها ما یبررها في ذهن الجهة التي أمرت 

جامع مانع  للدلائل الكافیة وذلك تبعا لظروف الحال التي قد تؤسس علیها الأدلة الكافیةتعریف 

وزنھا بمیزان عادل و ذلك ف و الملابسات و، ویجب أن تأخذ بعین الاعتبار كل الظروللاتهام

.لا یعتبر كذلكدید ما یعتبر من الدلائل الكافیة، ومالتح

2004دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، ، 2.نصر الدین، محاضرات في الإثبات الجنائي، جمروك ،

  .64.ص
 عماد أحمد هاشم الشیخ خلیل، ضمانات المتهم أثناء مرحلة الاستجواب، رسالة ماجستیر، القانون الجنائي، جامعة العالم

.26.، ص2006ن، .ب. الأمریكیة، د
27.، صالمرجع نفسه.
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الفرع الثاني

الشروط الشخصیة

تكابــه وهــذه الشــروط متعلقــة بالشــخص المتــابع و الــذي تتــوفر ضــده دلائــل قویــة تشــیر إلــى ار 

محـلا للمسـائلة یجـب أن تتـوفر فیـه أهلیـة المتابعـة والتـي خصـهافحتى یكون للفعل المخالف للنظام 

أو عارض من عوارض الأهلیـةیة الأداء فیه خالیة من أي مانع أن تكون أهلسنة و18المشرع ب

لا یمكن تصور تطبیق نص قانوني جزائي على غیر إنسان  وبنـاء علـى مـا تقـدم سنشـرح هـذه هذا و 

.حداالشروط كل على 

أن یكون الشخص إنسانا حیا موجودا:أولا

تباشـــر الإجـــراءات الجزائیـــة علـــى إنســـان طبیعـــي حـــي، فـــلا یوجـــه الاتهـــام بداهـــة إلـــى حیـــوان 

فالإنسان وحده الذي یمللـك الإرادة التـي تقـف وراء الفعـل وهـو الـذي یسـتجیب لأهـداف المجتمـع مـن 

ة تطبیــق الجــزاءات الجنائیــة وعــدم العــودة للجریمــة مــرة أخــرى؛  كمــا أنــه فــي حالــة كــون الحیــوان أدا

.ل جزائیا عن عملهب الجریمة فیعتبر صاحبه هو المسؤو لارتكا

ویتعــین أن یكــون المــتهم فــي الــدعوى الجزائیــة شخصــا حیــا و موجــودا،  فــلا یمكــن أن تحــرك 

الـدعوى الجنائیــة ضــد شــخص میــت، فـإذا حــدثت الوفــاة قبــل رفــع الـدعوى یتعــین إصــدار أمــر بحفــظ 

الــدعوى الجزائیــة یتعــین الوفــاة أثنــاء ســیرحــدثت الــدعوى، وإذا الأوراق أو بعــدم وجــود وجــه لإقامــة

الـة معـدوما الحكم بانقضائها، أما إذا صـدر الحكـم علـى المـتهم بعـد وفاتـه یعتبـر الحكـم فـي هـذه الح

.من الناحیة القانونیة

2009، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، 1.، ط1.جعفر عبید، شرح قانون الإجراءات الجزائیة العماني، جمزهر ،

  . 115. ص
115.، صالمرجع نفسه.
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أن یكون الشخص معینا:انیاث

وز رفـع الـدعوى الجنائیـة ، فـلا یجـتهـام فـي شـخص أن یكـون معینـا بذاتـهیشترط لتوافر صـفة الا

، و السبب من ذلـك اسـتحالة تنفیـذ الحكـم ضـد مجهـول بالإضـافة  أیضـا أن الخصـومة ضد مجهول

.الجنائیة لا تنعقد إلا بتوافر أطرافها

أن یتمتع الشخص بأھلیة الاتھام:ثالثا

علیـــه، وتكمـــن هـــذه باعتبـــار أن المـــتهم شخصـــا طبیعیـــا لابـــد أن یكـــون أهـــلا لإنـــزال العقـــاب

فــلا ترفــع الــدعوى ،، شــریكا أو محرضــاادة ســواء كــان المــتهم فــاعلا أصــلیاالأهلیــة فــي الــوعي و الإر 

و كأصــل عــام أنــه كــل مــن تــوافرت لدیــه أهلیــة "أهلیــة إجرائیــة "الجنائیــة إلا علــى مــتهم تتــوافر فیــه 

بـدأ لـیس مطلقـا،  فقـد یكـون للمـتهم ، لكـن هـذا المتتوافر لدیه كذلك أهلیـة إجرائیـةالمسؤولیة الجنائیة

إذا : ، مــثلاالأهلیــة الجنائیــة الإجرائیــة وقــت ارتكــاب الفعــل لكــن بعــد ذلــك یفقــد الأهلیــة الإجرائیــة 

یـة لكـن لا ناحیة أخرى قد تتـوافر للمـتهم أهلیـة جنائو  عاهة في عقله بعد وقوع الجریمةطرأت علیه

حصـانة مـن الخضـوع للقضـاء الأشخاص المتمتعین بال، وذلك بالنسبة لبعضتكون له أهلیة إجرائیة

الإجـراءات ، فـلا تتخـذالأجنبیـة والممثلـین الدیبلوماسـینرؤسـاء الـدول مـن كالجرائم التي تقـع الوطني 

الجنائیة بحقهم وتعتبر الحصانة مـانع مـن موانـع رفـع الـدعوى الجنائیـة ، و بـذلك إذا رفعـت الـدعوى 

.ملزم بعدم القبول بهاالجنائیة في هذه الحالة فالقاضي

63.مروك نصر الدین، المرجع السابق، ص.
1995ن، . ب. ، د1.فهد إبراهیم السبهان، إستجواب المتهم بمعرفة سلطة التحقیق، دراسة تحلیلیة و تأصیلیة، ط ،

  .38. ص
1.عمارة عبد الحمید، ضمانات المتهم أثناء التحقیق الابتدائي في الشریعة الإسلامیة و التشریع الجنائي الجزائري، ط ،

.21.، ص1998مدیة العامة، الجزائر، دار المح
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المتهم بأهلیة التقاضي الجنائیةتمتع:رابعا

و أن یكون متمتعا القانونیة،السن  ایشترط عند رفع الدعوى العمومیة أن یكون المتهم بالغ

بصحة عقلیة تمكنه من إدارة دعواه باستعماله الحق في الدفاع عن نفسه في جمیع مراحل 

.الدعوى

المطلب الثالث

ركائز حق الدفاع و جزاء الإخلال بها

التـي تخـول لـه كنـات الطبیعیـة الممنوحـة للمـتهم و باعتبار أن حق الدفاع یمثل مجموعـة مـن الم

یلة لــرد بالتــالي فهــو یعتبــر وســم القضــاء لــرد علــى كــل دفــاع مضــاد، و إثبــات إدعاءاتــه القانونیــة أمــا

نظرا لأهمیة هذه الضـمانات أقـر لهـا المشـرع حمایـة قانونیـة تتمثـل فـي و  ،طلبات الخصوم و تفنیدها

كل إجراء تعارض مع هذه الضمانات أو تجاهلها و هو ما سنأتي إلى توضیحه أدناه بحیث بطلان 

.نتطرق إلى دراسة ركائز حق الدفاع ثم نلحق الجزاء القانوني في حالة مخالفتها 

الفرع الأول

ركائز حق الدفاع

یشتمل على عدة ضمانات منصوص علیها في مختلف نجد حق الدفاع بمعناه الواسع، 

أحقیته بإدلاء بأقوال  و كذاتهم علما بالوقائع المنسوبة إلیه، التشریعات فحق الدفاع یعني إحاطة الم

.أدناهبكل حریة، و كما له أحقیة الاستعانة بمحامي و هذا ما سنأتي إلى توضیحه

117.عبید، المرجع السابق، صجعفرمزهر.
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إحاطة المتهم علما بالتهمة المنسوبة إلیه: أولا

إبلاغ المتهم وجوبللحقوق المدنیة و السیاسیة على عهد الدوليمن ال9جاء في نص 

یتوجب إبلاغ أي شخص یتم توقیفه :"تي تنص على ما یليو البطبیعة التهمة الموجهة إلیه 

فحتى یكون "بأیة تهمة توجه إلیهبأسباب هذا التوقیف لدى وقوعه كما یتوجب إبلاغه سریعا 

لحق الدفاع فعالیة إیجابیة خلال مرحلة التحقیق فلابد من أن یحاط المتهم علما بالوقائع المسندة 

ه، وكذا نوع الجزاء المقرر لها والنصوص القانونیة التي تنظمها، ویتعین إخطاره بكافة الأوامر إلی

له ا تمس بأحد الحقوق المشرعة فیها إذا رأى أنهالقضائیة المتخذة ضده حتى یتسنى له الطعن

من ق إ ج 100الصدد نجد أن المشرع الجزائري نص على هذا الضمان في نص المادة في هذا و 

.

بكل حریةحق الإدلاء بالأقوال:ثانیا

لا لكفالــة حــق الــدفاع یســتوجب أیضــا مــنح المتــابع جزائیــا الحریــة الكاملــة فــي الإدلاء بأقوالــه إذ 

وهــذا یعنــي أن المــتهم لــه حریــة یوجــد مــا یلزمــه علــى الــرد علــى أســئلة التــي تطرحهــا جهــة التحقیــق،

، فبعــد إخطــاره بــالتهم المنســوبة إلیــه أكــد المشــرع الإدلاء بأقوالــه أو عــدم الإدلاء بــأي تصــریحات

یعـد هـذا الإجـراء ، و الإدلاء بأقوالـهفـي عـدم  التـامعلى ضرورة تنبیه المـتهم بـأن لـه الحـق الجزائري 

مـن ق إ 100هذا استنادا إلى نص المـادة م الالتزام به بطلان الاستجواب و جوهري یترتب على عد

  .ج

متوفر على،1996دیسمبر 16، المؤرخ في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة

http://www.un.org/ar/events/motherlanguaguageday/pdf/ccpr.pdf ،ماي 12، 14:00ا تم الاطلاع علیه على س

2016.
 دریاد ملیكة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق الابتدائي، في ظل قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مذكرة ماجستیر في

.57.س، ص.امعة الجزائر، دالقانون الجنائي و العلوم الجنائیة، ج
 120.السابق، صجعفر عبید، المرجعمزهر.
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بطبیعـة الجریمـة موضـوع البحـث علیه یكون على جهة التحقیق أن تخطر الشخص محـل المتابعـة و 

ه إلیــه مــن طــرف عــن الإجابــة علــى الأســئلة التــي توجــأن یمتنــع  أن لــهو بحقــه بــأن یلتــزم الصــمت و 

.المحققین

التحقیــق لهــا أثــر فــي ســیر الــدعوى وباعتبــار أن جمیــع الأقــوال التــي یــدلي بهــا الشــخص أثنــاء 

تلف التشریعات على ضبط هذا الحـق وتنبیـه الشـخص سعت مخ،التي من الممكن أن تنقلب ضدهو 

كما له حـق الكـذب فـي ، و بأقواله أو ما یعرف بحق الصمتلفت نظره إلى أن له حق عدم الإدلاءو 

.حالة ما إذا أراد تقدیم تصریحاته بشأن الواقعة محل التحقیق

باعتبار أن لعملیة السماع أو الاستجواب أهمیة كبیرة لكونها تعتبر الأساس لبنـاء هیكـل الفعـل 

القضائیة الإجرامي فإنه یستلزم أن یكون الشخص في وسط ملائم عند إدلائه لأقواله أمام الضبطیة 

في هذه المرحلة أعطـى لـه أحقیـة كضمان من المشرع للمشتبه فیه والمتهم أو أمام قاضي التحقیق و 

، كمـا مـنح لـه نقلـب ضـدهالتزام الصمت أي الامتناع عن الكلام و الإفصاح عن أقوال و أفعال قـد ت

ر مجبر بقول الحقیقة بأقواله یكون غیأو المتهم هذا ما یعني أنه إذا أدلى المشتبه فیهحق الكذب و 

.

الاستعانة بمحامي:ثالثا

هـذا لكـون أن مجـرد وجـود الاستعانة بمحامي ضمانة أساسـیة وحـق أصـیل للمـتهم، و یمثل حق 

فـي هـذا الصـدد ، و ستجواب یقوي و یعـزز معنویاتـهمحامي یقف إلى جانب المتهم أثناء عملیة الا

."اع مضـمون فــي المـواد الجزائیــةحـق الــدف"علــى أن  الجزائــري تـنصمــن الدسـتور169نجـد المـادة 

فــي كـل مراحـل الــدعوى لـدفاع مطلـق فــي المـواد الجزائیـة و بنـاء علـى هــذه الأخیـرة نسـتنتج أن حــق او 

 50.، ص2005، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 1 .ط أحمد، التوقیف للنظر، غاي.
 Sylvain Lebœuf , Le rôle du silence de l’accusé en droit comparé, thèse doctorat, faculté de droit, université
Laval, Québec, 2010, P. 02.

دار هومة للطباعة 3.، ط 1.، ج"النظریة العامة للإثبات الجنائي"في الإثبات الجنائيالدین، محاضراتروك نصرم ،

.379.، ص2009و النشر و التوزیع، الجزائر، 
 Clément Stéphane, Op-cit, P. 232 .
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فقــا لــنص و  ميحــق الاســتعانة بمحــافیــه ، فیكــون للمشــتبهلبحــث و التحــريالعمومیــة بــدأ مــن مرحلــة ا

، لكــون أن هــذه المرحلــة أشــد خطــورة ضــي التحقیــقكــذلك أمــام قاو مــن ق إ ج 1مكــرر 51المــادة 

ألــزم الســلطات القائمــة بــالتحقیق بتخویــل لهــذا نجــد أن المشــرع لــة المحاكمــة و علــى المــتهم مــن مرح

هــذا تحــت طائلــة بطــلان الإجــراءات التــي ینعــدم فیهــا المــتهم بممارســة هــذا الحــق ولا یجــوز تعطیلــه و 

مــن جهــة ثقتــه بــالأجهزة القضــائیة مــن جهــة، و ن هــذا الحــق، لأن وجــود محــامي مــع المــتهم یزیــد مــ

و قـانون تلـك الدولـة تكریسه یجسد مبـادئ المحاكمـة العادلـة ودلیـل علـى سـمالحق و أخرى منحه هذا 

.هذا ما یحد من تعسف سلطة التحقیقعلى أجهزتها  و 

الفرع الثاني

جزاء الإخلال بركائز حق الدفاع

یعرف البطلان على أنه جزاء یلحق الإجراء نتیجة إغفاله أو مخالفته لقاعدة جوهریة في 

الإجراءات یترتب عنه تجریده من أثاره القانونیة، فهو یعتبر أداة هامة و وسیلة فعالة لاحترام حقوق 

البحثبما أننا في هذا شكلین بطلان جوهري و بطلان شكلي، و الدفاع و علیه فالبطلان یتخذ 

نصوص و المبصدد دراسة حق الدفاع سنهتم فقط بدراسة البطلان الذي یعد نتیجة للإخلال به

.من إ ج  159و  157علیه في نص المادتین 

و إعلامه بالتهمة المنسوبة إلیهالبطلان بسبب عدم التحقق من هویة المتهم: أولا

ما إذا جاءت مخالفة لأحكام بطلان إجراءات التحقیق في حالةالمشرع الجزائري على نص

بإخطار المتهم بالتكییف القانوني اضي التحقیق یلزم قلقانونبمقتضى امن ق إ ج ف100المادة 

یترتب على عدم مراعاة لنصوص القانونیة التي تنظمها و ا، و عة من الوقائع المنسوبة إلیهلكل واق

مكتبة الحلبي، دار ن، .ب.د، 2.جفي شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، علي سالم عیاد الحلبي، الوسیطمحمد

.23.، ص1999الثقافة للنشر والتوزیع، 
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من ق إ ج و التي تنص 157المادة هذا وفقا لنص و  هذا الإجراء بطلان محضر الاستجواب

المتعلقة 105المتعلقة باستجواب المتهمین و المادة 100تراعى الأحكام المقررة في المادة "

"بسماع المدعي المدني و إلا ترتب على مخالفتها بطلان الإجراء نفسه و ما یتلوه من إجراءات

ما بإخطار المتهم بالوقائع و كذا ملز اضي التحقیق ق إ ج یكون ق100فطبقا لأحكام المادة 

، المشددة أو إعلامه بعدد الضحایالا یكون ملزما بإخطاره بالظروفأنه القانونیة غیر النصوص 

.زم بتقدیم تكییف قانوني للواقعةغیر ملو إضافة إلى هذا فهو أو بكیفیة ارتكابه الجریمة 

بالتهمة یعتبر حجة على المتهم إلى التأشیر على محضر الاستجواب على قیام بإجراء الإخطار و 

.من ق إ ج100غایة الطعن فیها بالتزویر و دلیل قاطع على احترام أحكام المادة 

حقه في الإدلاء بأقواله بكل حریةالبطلان بسبب عدم تنبیه المتهم ب:ثانیا

أن یدلي  فله، بأقوالهأن ینبه المتهم بأنه حر في الإدلاء اضي التحقیق ألزم المشرع الجزائري ق

و یعد أي إغفال لهذا ،بأقواله أو یمتنع عن ذلك و یجب أن ینوه عن هذا في محضر الاستجواب

رغب في حالة ما إذا ج و التي یترتب علیها البطلان و من ق إ100الإجراء مخالفة لأحكام المادة 

.موضوع الواقعةشة مناقفي  خوضأن یدون  المتهم بإدلاء بأي تصریح تلقاه قاضي التحقیق

متهم في حقه في الاستعانة بمحاميالبطلان بسبب عدم تنبیه ال:ثالثا

أن ینبه المتهم في حقه في الاستعانة اضي التحقیقمن ق إ ج من ق100رط المادة تتش

إن حضور محام "التي تنص على من قانون حمایة الطفل و 67لمادة وكذا نص ابمحامي

.75.، الجزائر، ص2006، دار هومة، 3.الشافعي أحمد، البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة، ط 

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم بالقانون رقم 1966یونیو 8المؤرخ في 155-66الأمر رقم

جویلیة 23الصادرة بتاریخ 40، المتضمن تعدیل قانون إجراءات الجزائیة، ج ر عدد 2015یونیو 15مؤرخ في 15-02

2015.
الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 1.، ط1.جیلالي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة، جبغدادي ،

.131.، ص1999
76.أحمد، المرجع السابق، صالشافعي.
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وإغفال هذه القاعدة یترتب علیها "التحقیق حل المتابعة و الطفل وجوبي في جمیع مرالمساعدة 

یترتب البطلان أیضا على "التي تنص علىمن ق إ ج و 159قرر في نص المادة البطلان الم

 105و 100خلاف الأحكام المقررة في المادتین مخالفة الأحكام الجوهریة المقررة في هذا الباب 

."على مخالفتها إخلال بحقوق الدفاع أو حقوق أي خصم في الدعوىإذا ترتب 

تقضي  159و 157الأحكام یلحقها البطلان الجوهري لكون أن المادتین غیر أن مخالفة هذه

على جواز التنازل عن هذه الحقوق في حالة ما إذا جاءت الإجراءات مخالفة للقواعد القانونیة و 

.مخالفة لحق الدفاع

المبحث الثاني

لحق الدفاعالمبادئ الأساسیة 

علیها في إن المبادئ الأساسیة التي تجسد الضمانات الأساسیة لممارسة حق الدفاع نعثر

اتفاقیات دولیة، كما نجدها أیضا في الدستور ما ینبثق عنها من معاهدات و مواثیق حقوق الإنسان و 

باعتباره أسمى مدونة في النظام لأحكام و المبادئ العامة لحقوق والحریات الأساسیة الذي یضع ا

.القانوني لكل دولة

 جویلیة 19، بتاریخ 39ج، عدد . ج. ر. ، یتعلق بحمایة الطفل، ج2015یولیو 15مؤرخ في 12-15الأمر رقم

2015.
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966یونیو 8ه الموافق ل1386صفر 15المؤرخ في 155-66الأمر رقم ،

شوال 07المؤرخ في 02-15المعدل و المتمم بموجب الأمر 1966یونیو 10،الصادرة بتاریخ 48ج، عدد .ج.ر.ج

.2015لسنة 40ج، عدد .ج.ر.، ج2015یولیو 23، الموافق ل 1436
دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 9.حزیط محمد، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، ط ،

.238.، ص2014



الفصل الأول                                       النظریة العامة لحق الدفاع

22

المطلب الأول

مبدأ قرینة البراءة

یقوم ق إ ج بدورین أساسیین، فمن جهة نجده یسعى إلى تحقیق المصلحة العامة المتمثل في 

كذلك یرمي إلى تحقیق هدف أسمى وهو أخرى فهومن ناحیة، و ردع الجریمة و معاقبة الجناة

، فقد تكثر مؤشرات الإدانة التي توجه الاتهام إلى شخص بريء فیجد حمایة حقوق الأفراد وحریاتهم

، إذ ج لدفاع عن نفسه و إثبات براءته، فلا یجد هذا الأخیر إلا قواعد ق إي قفص الاتهامنفسه ف

لإجرائي في الدول الدیمقراطیة قائم على افتراض البراءة في أن التوازن الذي یقوم علیه القانون ا

و علیه فبناء على هذا المبدأ فإن المتهم إلى أن یثبت عكس ذلك من قبل جهة قضائیة نظامیة

الشخص له أن یمارس جمیع حقوقه حتى یحافظ على هذا الافتراض القائم فیه و هذا یكون 

.بممارسته لحقوق الدفاع

الفرع الأول

عریف قرینة البراءةت

افتراض براءة كل شخص مهما كان وزن الأدلة أو "یعرف مبدأ قرینة البراءة من الناحیة القانونیة 

قوة الشكوك التي تحوم حوله أو تحیط به، فهو بريء هكذا ینبغي أن یصنف طالما أن مسؤولیته لم 

."تثبت بمقتضى حكم صحیح و نهائي صادر عن القضاء المختص

ام و علاقته بحقوق الإنسان، مذكرة ماجستیر في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، مرزوق محمد، الاته

.7.، ص2008
ط، دار بلقیس للنشر و التوزیع، الجزائر،.عبد الرحمان، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري و المقارن، د لفيخ

.35.، ص2015
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ذلك یجب معاملة أي شخص سواء كان لفهذا المبدأ أساسیا لضمان الحریة الشخصیة للمتهم، 

متهما أو مشتبها، مهما كانت الجریمة المنسوبة إلیه على أنه برئ في كل مراحل الدعوى، حتى 

.تثبت جهة قضائیة إدانته بحكم قضائي نهائي

تهام الشخص المتابع إلا أن وجود هذه القرینة یمنح له الاحتفاظ بحقه في مهما توفرت أدلة قویة لاف

.الدفاع لمواجهة تلك الأدلة

كریسه في العدید من الاتفاقیات والإعلانات العالمیة ونظرا لأهمیة مبدأ قرینة البراءة تم ت

"منه11منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة الدولیة والإقلیمیة و  شخص متهمكل :

بجریمة یعتبر بریئا إلى أن یثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنیة، تكون قد وفرت له جمیع 

."الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

البــراءة ضــمانة لكــل طفــل أن قرینــة مــن اتفاقیــة حقــوق الطفــل،40/2واعتبــرت بــدورها المــادة 

ـــات ـــانون العقوب ـــه انتهـــك ق ـــا "...و التـــي تـــنص یـــدعى بأن ـــه وفق ـــى أن تثبـــت إدانت ـــه إل افتـــراض براءت

...."للقانون

كـل "التـي تـنص علـى6/2لأوروبیـة لحقـوق الإنسـان فـي مـادة كذلك ما نصت علیة الاتفاقیـة ا

الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق و  "طبقا للقانون لى أن تثبت إدانته شخص یتهم في جریمة یعتبر بریئا إ

 Sylvain Lebœuf, op-cit , p .170 .
108.، ص2010، دار الألمعیة للنشر و التوزیع، الجزائر، 1.غسمون رمضان، الحق في محاكمة عادلة، ط.
 متوفر 1948دیسمبر 10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ ،

.2016ماي 15، 14:05، تم الإطلاع علیه على الساعة .http://www.bibalex.org/arf/ar/files/whrc.pdfعلى
 بدأ تنفیذها في 1989نوفمبر /المؤرخ في تشرین الثاني44/25اتفاقیة حقوق الطفل، إعتمدتها الجمعیة العامة بقرارها ،

https://s3.amazonaws.com/phr_other/arabic، متوفر على  1990أیلول سنة 2 /convention-on-the-

rights-of-the-child-arabic.pdf2016ماي 15، 14:10،تم الإطلاع علیه على السا عة.
 و متممة بالبروتوكول الإضافي و البروتوكولات  14و  11الإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، معدلة بالبروتوكولین رقم

، تم الإطلاع http://www1.umniedu/humanrts/arab/euhrcom.html،متوفر على13، 12، 07، 06،  04رقم

.2016ماي15، 14:15ساعلیه
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"منها على انه8/2الإنسان في مادته  لكل متهم بجریمة خطیرة الحق في أن یعتبر بریئا طالما لم :

:، التي تنص منه7في المادة الإنسانالإفریقيمیثاق ، و كذا ال"تثبت إدانته وفقا للقانون

.. أمـا فیمـا یتعلـق بالمشـرع الجزائـري فقـد ،"أمـام محكمـة مختصـةالإنسان برئ حتى تثبت إدانته "

كـل شـخص یعتبـر بریئـا :"التـي تـنص علـى2016مـن دسـتور56تبنى مبدأ قرینة البراءة في المـادة 

فـــي إطـــار محاكمـــة عادلـــة تـــؤمن لـــه الضـــمانات اللازمـــة تثبـــت جهـــة قضـــائیة نظامیـــة إدانتـــه حتـــى 

."للدفاع

خـذ الاحتیاطـات ولا أعـد الإجرائیـة، یهـو بصـدد وضـعه للقواالبراءة تجعـل المشـرع الجزائـري و فقرینة

حقـوق الأفـراد، إلا بمـا یلزمـه للوصـول إلـى الحقیقـة فعلـى المشـرع أن یضـع یسمح بالمسـاس بحریـة و 

قیودا أو شكلیات یجب مراعاتها عند تنفیذ مختلـف الإجـراءات و تعتبـر هـذه الأخیـرة ضـمانة حقیقیـة

.شخص المتابعلل

وبمـا أن مبــدأ قرینـة البــراءة یهـدف إلــى حمایـة المــتهم بمـا یخــص المعاملـة التــي یخضـع لــه، أو 

المجتمـع، وعلـى ذلـك فیما یتعلق بإثبات إدانته، إلا أنها تغفل في الوقت نفسه على مراعـاة مصـلحة 

التحقیــقذا اقتضــت الضــرورةالقــانون أباحــا علــى تعطیــل و الحــد مــن حریــة المــتهم إفــإن الدســتور و 

، فأجــاز القــانون علــى ضــبط المــتهم و إحضــاره و القــبض علیــه أو تفتــیش والفصــل فــي الــدعوى

.ضروریا لمصلحة التحقیقإلا إذا كان یكون  لا مسكنه، بل و حبسه احتیاطیا، إلا أن ذلك

متوفر على 1969نوفمبر22لحقوق الإنسان، سان خوسیه، بتاریخ الإتفاقیة الأمریكیة

،http://www1.umn.edu/humamrts/arab/m30.pdf ماي 12، 12:05، تم الإطلاع علیه على الساعة

2016.
 متوفر على 10/12/1948الإعلان الإفریقي لحقوق الإنسان، الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة، بتاریخ،

http://www1.umn. edu/ humanrts/ arab/a005.html.2016ماي16، 10:00، تم الإطلاع علیه على سا.
01-16المعدل و المتمم بالقانون رقم 1996الدستور الجزائري ل.
46.خمیس محمد، المرجع السابق، ص.
بوطیب بن ناصر، مقال المجلة الإفریقیة للعلوم السیاسیة، متوفر على/mashttp://www.bchaib.net تم الإطلاع

.2016ماي 15، 09علیه على الساعة 
دار جسور للنشر والتوزیع،1.بوضیاف عمار، المحاكمة العادلة في النظام الجنائي الإسلامي والمواثیق الدولیة، ط ،

.42.، ص2010الجزائر، 
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الفرع الثاني

نتائج قرینة البراءة

أن قرینة البراءة ملازمة للشخص المتابع، فإن هذا ما یجعله یتمتع بحق الدفاع عن باعتبار 

و الذي تتفرع عنه نتائج جد مهمة منها ضمان الحریة الشخصیة للمتابع، تفسیر الشك نفسه 

لصالحه ففي حالة وجود غموض في الأدلة المتوفرة في القضیة فإن هذا یفسر لصالح المتهم و 

كون هذا الأخیر غیر ملزم بإثبات براءته فعلى من یدعي خلاف ما تقتضیه ی،إضافة إلى هذا

.قرینة البراءة إتیان دلیل المناقض لها

متهمضمان الحریة الشخصیة لل: أولا

نــوع الجریمــة أو كیفیــة ارتكابهــا، فیجــب معاملــة المــتهم ثــل هــذه النتیجــة فــي أنــه مهمــا كــان تتم

فــإذا اقتضــت الضــرورة المســاس بحریــة الشــخص متــه و إنســانیته،اء و بمــا یحفــظ كرامعاملــة الأبریــ

فیعـد المسـاس بالحریـة ذلـك فـي حـدود مـا تقضـي بـه القـوانین،للبحث عن الحقیقة، فوجـب أن تكـون 

الشخصیة للمتهم استنادا لذلك لا یعتبر انتهاكا لحق البراءة بل یعتبر من الضروریات التـي یتطلبهـا 

إلا أن بلوغ هذه الأخیرة یتطلب فـي بعـض الأحیـان اتخـاذ إجـراءات التحقیق للوصول إلى الحقیقة

تمس بالحریـة الشخصـیة، لهـذا نجـد أن ق إ ج أقـر بعـدم جـواز انتهـاك هـذه الحریـة و عـدم انتهاكهـا 

إلا بالقــدر الضــروري و الــلازم لحمایــة المصــلحة العامــة دون الإخــلال بالمصــلحة الخاصــة و بنــاء 

الإجرائي على أنه المرأة العاكسة لتطور الدیمقراطیة نظرا لمـا یتضـمنه مـن وصف القانونعلى هذا 

قواعــد و مبــادئ إجرائیــة، لــذا نجــد أن الــنظم الدیمقراطیــة هــي التــي تحمــي الحریــة الشخصــیة بشــكل 

نطـــاق بطـــلان إجـــراءات البحـــث و التحقیـــق التـــي أدت إلـــى واســـع و یظهـــر ذلـــك مـــن خـــلال توســـیع 

علــى دلیــل غیــر مشــروع، فــي حــین نجــد أن الــنظم التــي تقیــد مــن دائــرة الوصــول إلــى الحقیقــة بنــاء

 ،مقارنة، في القانون الوضعي و الفقه دراسة محمود صالح العدلي، النظریة العامة في حق الدفاع أمام القضاء الجنائي

.154.، ص2005، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 1.الإسلامي، ط
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بطلان الإجـراءات فهـي التـي تعتمـد علـى دلیـل الإثبـات حتـى و لـو انتهكـت فیـه حریـة الشـخص فـي 

.حالة ما إذا تعزز بأدلة أو قرائن أدت إلى ظهور الحقیقة

تفسیر الشك لصالح المتهم:ثانیا

وهذا  أولها ینصرف إلى المقتضیات القانونیة:قاعدة تفسیر الشك لصالح المتهم مرتبط بأمرین

یعني غموض القاعدة القانونیة، حیث تكون إرادة المشرع غیر واضحة فمتى كان الغموض یكتنف 

یستغل تخمینه بل یجب علیه أن یجوز للقاضي أن یفسرها حسب اقتناعه و القاعدة القانونیة فلا 

، كما تنصرفالغموض لیحكم ببراءة المتهم، ما لم یوجد نص واضح یجرم الفعل الذي أتى به

، فمتى شك القاضي في صحة الأدلة التي تدین المتهم إلى وسائل إثبات الإدانةأیضا هذه القاعدة 

توفرة في نفس الشيء في حالة ما إذا كانت الأدلة المه شك بشأنها قضى ببراءة المتهم و و تخلل

، فالقاضي أثناء لم یقتنع بارتكاب المتهم الجریمةالقضیة لا تؤثر في اقتناعه الشخصي أي أنه 

.تأدیة وظیفته القضائیة یستند إلى أن الأصل في الإنسان البراءة و الأصل في الأشیاء الإباحة

أهم نتائج افتراض یعتبر من الأسس المهمة في حق المتهم في الدفاع، و یعتبر من وبالتالي 

البراءة في المتهم، فإذا كان هناك شك لدى المحكمة في ثبوت التهمة لدى المتهم و في تقدیر قیمة 

.یتمثل في براءة المتهمه الحالة وجب الرجوع إلى الأصل و الأدلة، ففي هذ

  مقوع عبء الإثبات على جهة الاتهاو : ثالثا

مبـــدأ إن المبـــدأ الـــذي یحكـــم مســـألة المكلـــف بتحمـــل عـــبء الإثبـــات فـــي المســـائل الجنائیـــة هـــو 

الــذي بــدوره یعفــي المــتهم مــن إقامــة و إتیــان دلیــل براءتــه، فمــن یــدعي الأصــل فــي الإنســان البــراءة و 

155.، صالعدلي، المرجع السابقمحمود صالح.
 Garé Thierry et Gineste et Catherine, pénal procédure pénal e, 4 éme édition, Dalloz .paris 2006, p.226.

1997ط، منشأة المعارف، مصر،.الشواربي عبد الحمید، الإخلال بحق الدفاع في ضوء الفقه و القضاء، د ،

  .130.ص
دار الثقافة للطباعة و النشر، القاهرة، 3.مصطفى مجدى هرجه، أحكام الدفوع في الاستجواب و الاعتراف، ط ،

.39.، ص1999
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مــة بمــا أن المــدعي فــي المــواد الجنائیــة هــي النیابــة العاف هــذا الأصــل هــو المكلــف بالإثبــات، و خــلا

بإقامة ما یناقض براءة المتهم طالما أنها تدعي خلاف فهي المكلفة ، باعتبار أنها تمثل سلطة اتهام

إثبـــات أركـــان الجریمـــة ونســـبتها إلـــى المـــتهم، فـــالتطبیق الصـــارم علیهـــا الأصـــل الثابـــت فیـــه، فیكـــون 

علــى إثبــات لا یكــون المــتهم مجبــر ، عــبء الإثبــات كــاملاتتحملهــا الكامــل لقاعــدة البــراءة یقضــيو 

.براءته

غیــر أنــه كاســتثناء ینتقــل عــبء الإثبــات علــى المــتهم فــي حــالات أوردهــا المشــرع علــى ســبیل 

، أو العقـابو  وجـود مـانع مـن موانـع المسـؤولیةدلیـل علـىتقـدیم ،شـرعيالدفاع الـحالـة منها الحصر 

المتعلـق06/01ظـل قـانونارتكب الفعـل تنفیـذا للقـانون أو أمـر سـلطة قانونیـة، كمـا أن المشـرع فـي 

حیــث قلــب عــبء الإثبــات  عو اســتحدث جریمــة الإثــراء الغیــر المشــر و مكافحتــه الفســاد الوقایــة مــن 

فأصـــبح المـــتهم هـــو مـــن یبـــرر الزیـــادة الحاصـــلة فـــي ذمتـــه المالیـــة و یبـــرر مصـــدرها الشـــرعي مـــثلا 

.المیراث

المطلب الثاني

مبدأ المشروعیة

مراعاة بعض الضوابط و القواعد الجهة القائمة بالتحقیق عند قیامها بجمع الأدلة یجب على

أي إخلال بهذه و حجة قاطعة ضد الشخص المتابع، و حتى یكون الدلیل المتحصل علیه مشروعا 

الضوابط یعد خرقا للقانون یترتب علیه بطلان الإجراءات كجزاء لمخالفة مبدأ المشروعیة، الذي 

.ر تعریفه في الفرع الأول و نبین أقسامه في الفرع الثانينأتي إلى  ذك

253.، المرجع السابق، ص"النظریة العامة للإثبات الجنائي"الجنائيمروك نصر الدین، محاضرات في الإثبات.
40.، ص1996ط، منشأة المعارف، الإسكندریة، .عبد الحمید، الإثبات الجنائي، دالشواربي.
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الفرع الأول

تعریف مبدأ المشروعیة

الإجراءات و یعرف مبدأ المشروعیة على أنه تلك المطابقة الحاصلة بین النصوص القانونیة  

تكون الإجراءات و أن عدم مخالفة هذه الأخیرة لمبادئ التحقیقلمتخذة أثناء البحث و التحقیق، و ا

فإذا كان الأسلوب المتبع من قبل جهة التحقیق مخالفا ة إلى دلیل الإدانة جائزة قانونا الموصل

لإدانة المتهم و إنما یكون مآله البطلان مما للمبادئ الإجرائیة فإنه لا یمكن الاعتراف بذلك الدلیل 

الإجراءات واضحة تضمن دلیل المترتبة عنه، لذا یجب أن تكون كل یستتبع معه بطلان الآثار

.جنائي قانوني احترمت فیه حقوق المتابع الشخصیة و الطبیعیة

الفرع الثاني

أقسام مبدأ المشروعیة

مشــروعیة الإجــراءات أي أن مصــدرها القــانون و كــذا مشــروعیة ،یقــوم مبــدأ المشــروعیة علــى شــقین

أي أن القانون هو الذي أقر ،لة مشروعایكون الأسلوب المتبع أثناء جمع الأدأن الدلیل الذي یجب 

بإمكانیــة انتهاجــه للوصــول إلــى الحقیقــة و الــذي یســتوجب فیــه مراعــاة الحقــوق الخاصــة بالشــخص 

و علـــى هـــذا ســـنتطرق أولا إلـــى دراســـة مشـــروعیة إجـــراءات التحقیـــق ثـــم إلـــى دراســـة .محـــل المتابعـــة

.مشروعیة الأسالیب ثانیا

ص ،2006، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1.منصور عمر المعایطة، الأدلة الجنائیة و التحقیق الجنائي، ط .

20.
1998ط، منشأة المعارف، الإسكندریة، .حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائیة، د ،

. 259.ص
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مشروعیة الإجراءات:أولا 

لتجسید هذه الضمانة یجب أن تكون كافة الإجراءات التي تقوم بها جهـة التحقیـق خـلال مرحلـة 

ویمثـل ، وأن تستند إلى نـص قـانوني دائمـامع النصوص التشریعیة المعمول بهاالاستدلال موافقة 

هـذا المبـدأ الخـروج عنـه و یـرتبط مبدأ الشرعیة الإجرائیة أصلا أساسیا فـي النظـام الجنـائي لا یجـوز

الأساسـیة هـذا فـي سـبیل ضـمان حقوقـهي الشـخص المشـتبه فیـه أو المـتهم و بافتراض البراءة دائمـا فـ

.وحمایة حریته الشخصیة

عنـد ممارسـتهم للمهـام المخولـة وعلیه یجب على ضـابط الشـرطة القضـائیة أو قاضـي التحقیـق

، الإجرائیـة وهـذا تحـت طائلـة الـبطلانار ما یعرف بالشـرعیةالحرص على أن یكون هذا في إطم له

.حتى المسؤولیة الجزائیة للمسؤولیة التأدیبیة و ضائیةق رطةشابطعرض ضیتماو ك

أي إجــراء یوصــل إلــى الحقیقــةجــواز اتخــاذأقــر القــانون أن الأصــل هــو إباحــة و وتطبیقــا لهــذا 

اســـتثناءات قاعـــدة قیـــود و ، لكـــن یبقـــى دائمـــا لكـــل أصـــل و وهـــذا فـــي ســـبیل تحقیـــق المصـــلحة العامـــة

بالتــالي یعتبــر مبــدأ الإجرائیــة المنظمــة لهــذا المبــدأ و تســتوجب علــى القــائم بوظیفتــه احتــرام النصــوص 

هذا في سبیل ضمان تحقیق عادل و صحیح من الشرعیة الجنائیة و الشرعیة الإجرائیة جزء لا یتجزأ

.یمكن الاعتماد على مشروعیته في اتخاذ أي قرار بناء علیه 

.مشروعیة الأسالیب:ثانیا

الــذي قــام بــه رجــال الضــبطیة القضــائیة قانونیــا یجــب أن تكــون التمهیــديحتــى یكــون التحقیــق

الأعمال الاستدلالیة مجردة مـن أي ضـغط أو إجبـار یقـع علـى المـتهم أو الشـهود لكونهـا تتخـذ علـى 

ســبیل الاســتدلال لا غیـــر، و بنــاء علـــى هــذا حصـــر المشــرع هـــذه الإجــراءات بمجموعـــة مــن القیـــود 

 Garé Thierry et Ginestet Catherine, Op-cit, p. 23.
 ،حسنین المحمدي بوادي، حقوق الإنسان و ضمانات المتهم قبل و بعد المحاكمة، دار المطبوعات الجامعیة

.177.، ص2008ط، .الإسكندریة، د
177.المحمدي بوادي، المرجع السابق، صحسنین
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یقـوم بتفتـیش منـزل دون لا لا یمكن لضابط شـرطة قضـائیة أن لإضفاء الصبغة القانونیة علیها، فمث

لیس له إرغام الشـاهد علـى الإدلاء بشـهادته، كمـا رضا صاحبه أو دون إذن من وكیل الجمهوریة، و 

.لا یحق له اتخاذ أي تصرف ینطوي علیه إكراه المشتبه فیه و حمله على الاعتراف

منـه نـص علـى هـذا المبـدأ5حقوق الإنسان في المادة وفي هذا الصدد نجد الإعلان العالمي ل

"طــة بالكرامــةالا للمعاملــة أو العقوبــة القاســیة أو اللإنســانیة أو الحلا یجــوز إخضــاع أحــد للتعــذیب و "

فـلا بالتالي إذا أجبر المشتبه فیه أو المتهم على الاعتراف نتیجة إكراه سواء كـان مـادي أو معنـوي و 

علــــى ســــبیل الاســــتدلال لا یكــــون لــــه أثــــر قــــوة الثبوتیــــة و إنمــــا یؤخــــذإدانــــة و یعتــــد باعترافــــه كــــدلیل 

یثار كذلك مدى مشروعیة وسائل البحث الحدیثة التي یعتمـد علیهـا فـي الغالـب ضـباط هذا و فحسب،

الشـــرطة القضـــائیة للوصـــول إلـــى الحقیقـــة بســـبب مـــا تنطـــوي علیـــه مـــن مســـاس بالحریـــة الشخصـــیة 

یجـب الاسـتعانة بهـا هذه الأسالیب مـع إرادة المـتهم و ع ألا تتعارضلهذا حرص المشر ، و للمشتبه فیه

أخــذ البصــمات أو اســتخدام جهــاز ، مثــل فــي حــدود ضــیقة جــدا بمــا یخــدم التحقیــق فقــط لا أكثــر

صــارخا علــى حــق المــتهم فــي كشــف الكــذب، فهــذا لــیس لــه أي مبــرر قــانوني لكونــه یعتبــر اعتــداء

مـن الإكـراه و التعـذیب  انوني دربـا لم تؤخذ ضمن إطارها القـاتعد هذه الوسائل إذالصمت والكذب، و 

اعتــداء علــى الحریــات الشخصــیة ممــا یفــرض بالضــرورة بطــلان الإجــراءات التــي أتــى بهــا ضــابط و 

.الشرطة القضائیة

المطلب الثالث

مبدأ الشرعیة

هذا المصطلح كان إن فكرة الشرعیة من أهم المبادئ و المفاهیم داخل المنظومة الفكریة و 

، إلا أن هذا المبدأستخدم كأساس لتحلیل ظاهرة السلطةیعني عند الرومان التطابق مع القانون و ا

 19.عمر المعایطة، المرجع السابق، صمنصور.
295.، ص2007ن ،.ب .ط، د.محمد محمد محمد عنب، استخدام التكنولوجیا الحدیثة في الإثبات الجنائي، د.
334.مزهر جعفر عبید، المرجع السابق، ص.
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دیثة بحیث أصبح یعتمد علیه في مختلف التوجهات و هذا ما أدى إلى تطور مع العصور الح

هو التعریف ما یهمنا في هذا الصدد أن ظهور عدة تعریفات لهذا المبدأ كل حسب توجهه إلا 

.أقسامهو الذي  نلحقه في الفرع الثاني القانوني الذي نتطرق إلیه ضمن الفرع الأول

الفرع الأول

تعریف مبدأ الشرعیة

تعـــرف الشـــرعیة علـــى أنهـــا المبـــدأ الـــذي یلـــزم أفـــراد المجتمـــع وجمیـــع أجهـــزة الدولـــة ومؤسســـاتها 

مبـــدأ ســـیادة القـــانون علـــى الأفـــراد وســـلطات أي  المختصـــة،بـــاحترام القـــوانین التـــي تصـــدرها الســـلطة 

.الدولة

إذ تعتبر الشرعیة المبدأ الذي یقید الدولة والأفـراد بالقـانون بهـدف تحقیـق الأمـن الحقیقـي لأفـراد 

و تكفــل تقییــد أجهــزة الدولــة واحتــرام علــیهم،المجتمــع عــن التــزامهم واحتــرامهم للقــوانین التــي تســري 

.حقوق الإنسان و إقامة التوازن بینها و بین المصلحة العامة

الفرع الثاني

أقسام مبدأ الشرعیة

من خلال تعریف مبدأ الشـرعیة یتضـح لنـا جلیـا أن هـذه الأخیـرة تقـوم علـى قسـمین قسـم یتعلـق 

لجانـب الإجرائـي و هـو مـا سـنأتي إلـى توضـیحه بالجانب الموضوعي للجریمة و قسم أخـر متعلـق با

.أدناه

 Garé Thierry et Ginestet Catherine, Op-Cit, p.14.
138.س، ص.ط، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر، د.في القانون الجنائي العام، درحماني منصور، الوجیز.
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مبدأ الشرعیة الإجرائیة: أولا

تعتبر الشرعیة الإجرائیة مكملة للشرعیة الجنائیة، فهي جزء لا یتجزأ منها فقیام الشرعیة 

الحریات الفردیة  لذا استلزم الوضع وجود ما  تعد ضمانة كفیلة لحمایة حقوق و الجنائیة لوحدها لا

جاء لوضع حد لتعسف ضباط الشرطة القضائیة في استعمال التي ،یعرف بالشرعیة الإجرائیة

لا یمكن تجسیده إلا من خلال مبدأ یات الأفراد و لكن هذا لا یكون و السلطة و ضغطهم على حر 

انون هو المرجع و المصدر الوحید لقانون الإجراءات الشرعیة الإجرائیة الذي یفرض أن الق

الجزائیة، فلا یجوز اتخاذ أي إجراء ضد المشتبه فیه أو المتهم إلا إذا كان منصوص علیه في 

ة من خلال إشراف سلطة القضاء على هذه الإجراءات الذي یكفل ضمان الحریة الشخصیون و القان

التشریعیة هي التي تسن النصوص وتحدد إجراءات  طةبالتالي فالشرعیة الإجرائیة تعني أن السلو 

مر بالمشتبه فیه أو المتهم سواء تعلق الأ،المتابعة والتحقیق وغیرها في سبیل الكشف عن الحقیقة

جسید فعالیة الشرعیة الإجرائیة لتقضائیة المختصة باتخاذ الإجراء و هي من یتولى تحدید الجهات الو 

الإشراف القضائي ضاع الإجراءات المتخذة للرقابة و على ضرورة إخكفالة احترامها نص القانون و 

.الذي یمثل جزاء إجرائي یترتب عنه إبطال الإجراء

موضوعیةمبدأ الشرعیة ال:ثانیا

"لا عقوبة و لا تدبیر أمن إلا بنصلا جریمة و "على أنهموضوعيال یعرف مبدأ الشرعیة

القـانون و سـیطرته حكـم "و كمـا عرفـه جانـب أخـر مـن الفقـه علـى أنـه "الـبعض علـى أنهـا یـرىفقد 

متابعــة و حكمـا و كیفیــة توقیــع ، ة التجــریم و العقــاب و إجراءاتهمـاسـیطرة كلیــة و مطلقـة علــى عملیـ

34.خلفي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص.
72.، ص1992، دار الهدى، الجزائر، 1.، ط2.المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، ج محدة محمد، ضمانات.
ج، .ج.ر.ج المتضمن قانون العقوبات،1966یونیو 8الموافق ل 1386صفر 18مؤرخ في 156-66قانون رقم

.المعدل و المتمم1966الصادرة في  49عدد 
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للعقوبـة و تنفیـذ الأحكـام بمــا یضـمن حریـة الأفــراد و یـؤمن المجتمـع ،واضـعا بــذلك حـدا للسـلطة مــن 

"د عامة مجردة وضعت مسبقا قبل التطبیقالتحكم و التعسف بقواع

فـــلا یمكـــن أن یوجـــه أي اتهـــام ضـــد أي شـــخص إلا بنـــاء علـــى قـــانون صـــادر قبـــل اتخـــاذ تلـــك 

الإجراءات، یضمن حریته و یمنع عنه التعسف ، فهذا المبدأ یقتصر على الناحیة الموضـوعیة فقـط 

نصوصـه أي في مجال قانون العقوبات، إلا أنه أصبح یغطي أیضا الإجراءات الجزائیة باعتبار أن 

.على ضمان حقوق المتهمتأمین سیر العدالة و جاءت ل

الإسلامیة وهذا طبقا لقوله تعالى وما یمكن قوله أن مبدا الشرعیة الموضوعیة مستمد من الشریعة 

ومنه ، ، ومنه یمكن القول أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع"وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً "

.الفقهاء قاعدة الشرعیة الموضوعیة استنبط 

ةٌ بَعْدَ رُّسُلاً مُّبَشِّرِینَ وَمُنذِرِینَ ":كما یظهر هذا جلیا في قوله تعالى لِئَلاَّ یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّ

.طلاقیة الشرعیة في شقها الجنائيإوهذا ما یدل على "الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِیزًا حَكِیمًا

 2012ن، .ب. ط، دار الثقافة للنشر و التوزیع، د.، د"القسم العام"عبد الرحمان توفیق أحمد، شرح قانون العقوبات ،

  . 106. ص
106.، صالمرجع نفسه.
 من سورة الإسراء15الآیة.
 من سورة النساء165یة الآ.
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تعتبر اللحظة التي یجیز فیها القانون ممارسة حق الدفاع المعیار الأساسي الذي یبین مدى 

الأنظمة الإجرائیة ذات النظام كفالة الضمانات في النظام الإجرائي المنتهج، فالمعروف في 

فالشخص الذي ،)حمایة المصلحة الخاصة(عرف حدود لممارسة حق الدفاعأنها لا تالاتهامي

حمایة (التنقیبيبشكل مطلق عكس الأنظمة ذات التوجه المتابعة یمارس حقه في الدفاع حل یكون م

بالتالي ة حق الدفاع لحظة توجیه الاتهام وبممارس نالمختلط اللذان یسمحاو  )المصلحة العامة

هذه اللحظة المنطلق الرئیسي ، فتعتبر فحق الدفاع مرتبط ارتباطا وثیقا بلحظة توجیه الاتهام

فانتفاء الاتهام لا یسمح للشخص بالدفاع عن نفسه أمام أیة جهة ،للممارسة الفعلیة لحق الدفاع

.قضائیة التي یمتثل أمامها و هذا ما یعني أن حق الدفاع یسقط بانتفاء الاتهام 

بالنسبة للمشرع الجزائري یظهر جلیا من خلال استقراء نصوص القانون الإجرائي نجده قد و      

هذا و  لتنقیبيابعض من مبادئ النظام هامي و مبادئ النظام الإتوذلك بتبنیه المختلط نظام أخذ بال

.لإحداث توازن بین المصلحتین

فاع نجدها لصیقة بلحظة الاتهام اللحظة التي یجیزها القانون للممارسة حق الدوباعتبار أن 

حیث نجده شبه ،حق الدفاع متذبذبأن نطاق ممارسة باستقراء النصوص الإجرائیة الجزائریة نجد ف

لیصل إلى ذروته أثناء منعدم أمام الضبطیة القضائیة و یتسع بشكل نسبي أثناء التحقیق القضائي

أثناء هذه لحقه في الدفاع للمتهم الممارسة الفعلیة كفل المشرع قد مرحلة المحاكمة و باعتبار أن

ممارسة في نطاق تثیر نوعا من الإشكالات و لهذا ارتأینا البحث السابقة لهاالمرحلة إلا أن مرحلة

مبینین نسبیة ممارسته أثناء التحقیق في التشریع الجزائريقبل مرحلة المحاكمةحق الدفاع 

.)مبجث ثاني(و اتساع نطاقه بعد تحریك الدعوى العمومیة )مبحث أول(التمهیدي 

   طباش عز الدین، أزمة قاضي التحقیق في النظام الإجرائي المختلط، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، مجلة

145-116.، ص2014، 2، عدد10سداسیة متخصصة المحكمة، السنة الخامسة، المجلد 
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المبحث الأول

أثناء التحقیق التمهیدينسبیة ممارسة حق الدفاع 

مـا یعنـي ،لم یكن قانون الإجراءات الجزائیة یسمح للشـخص المشـتبه فیـه بممارسـة حـق الـدفاع

و بصریح العبارة أن حق الـدفاع منعـدم خـلال هـذه المرحلـة و بالتـالي لـم یكـن المشـرع یقـر بإمكانیـة 

و هــذا مــا فــتح المجــال ،ممارســة المشــتبه فیــه لأدنــى حقــوق الــدفاع التــي تضــمن لــه محاكمــة عادلــة

طة الممنوحـة التعسف في استعمال السـلة في انتهاك حقوق المشتبه فیهم ولضباط الشرطة القضائی

و هذا یعود إلى عـدم وجـود أي نـص قـانوني یضـمن نـوع مـن ،لهم و انتهاك أهم المبادئ الدستوریة 

فقــام  2015مشــرع الجزائــري فــي ســنة تــدخل الالحمایــة للمشــتبه فیــه و كنتیجــة لهــذا الفــراغ القــانوني 

افات جوهریــة إضــحیــث أحــدث حمایــة الطفــل بإصــداره لقــانون الإجــراءات الجزائیــة و بتعــدیل قــانون 

بینمـا إذا كـان نطاق هذا الحـق میز فيو  ،لمتابعة الجزائیةلدفاع أثناء مراحل امتعلقة بممارسة حق ا

.المشتبه فیه قاصرا أو بالغا

المطلب الأول

الضبطیة القضائیةالمشتبه فیه أثناء سماعه من طرف  وقحق

هذا ما ،العمومیة و أسبقهامراحل الدعوى تعتبر مرحلة البحث و التحري أهم مرحلة من 

محال إلى توضیح معالم الفعل لا یجعل منها المنبع الرئیسي للأدلة و المؤشرات التي تؤدي 

تكمن في أن أغلب الأحكام القضائیة التي تصدرها المحكمة تكون مؤسسة أما أهمیتها،الإجرامي

ه فیه التي أدلى بها خلال على ما توصل إلیه ضباط الشرطة القضائیة من أدلة أو أقوال المشتب

فترة توقیفه للنظر، لذا حرصت أغلب التشریعات على وضع نصوص قانونیة تكفل الحمایة الفعلیة 

.للمشتبه فیه حتى یمارس حقوقه بشكل یضمن له عدم الوقوع في متاهة المراحل اللاحقة 

الحمایة القانونیة علیه سنتطرق إلى دراسة حقوق دفاع المضمونة للمشتبه و كذا تبیان أوجه و 

:المقررة لها و هذا ضمن الفروع الأتي ذكرها
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الفرع الأول

علما بالتهمة المنسوبة إلیه و إبداء أقواله بكل حریةة المشتبه فیهإحاطمسألتي 

اط الشرطة القضائیة مهمة البحث خول المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة لضب

و مادام أن ،و كذا جمع الأدلة عنها و كشف مرتكبیهاالمقررة في ق عن الجرائم التحري عو 

لوغ الحقیقة و وصول إلى رجال الضبطیة القضائیة مكلفین بالبحث و التحري عن الجریمة بهدف ب

، فإن هذا الأمر یتطلب منهم بالضرورة تلقي أقوال الأشخاص الذین یتبین لهم أن لدیهم مرتكبیها

بالتالي نجد أن ضباط الشرطة القضائیة یتلقون و  ،و لدیهم معلومات متعلقة بهاأ علاقة بالجریمة

شتبه فیهم أو شهود على أقوال هؤلاء الأشخاص بغض النظر عن مركزهم سواء كانوا في مركز الم

علیه یطلق على ما یدلي به هؤلاء اصطلاحا أخذ الأقوال أو تسجیل تصریحات أو سماع الواقعة و 

ى هذا ألزم المشرع ضابط الشرطة القضائیة بتحریر محضر سماع الأقوال وفقا لما و عل الأقوال

.من ق إ ج حتى تكون لهاته المحاضر حجیة52تضمنته المادة 

التعدیلات الأخیرة بالرغم من أهمیة الأقوال التي یدلي بها المشتبه فیه في هذه المرحلة إلا أن و 

یلزم ضابط الشرطة ولا یوجد ما حقیقیا لحقوق الدفاع اعترافالم تتضمنلقانون الإجراءات الجزائیة

.و كذا حق الإبداء بأقواله بكل حریةبضرورة إخطار المشتبه فیه البالغ بالتهمة المنسوبة إلیه

مسألة الإبداء یه في إحاطته علما بالتهمة و كذاحق المشتبه فمسألة على هذا سنقوم بدراسة و 

.بالأقوال بكل حریة

 من ق إ ج ج12راجع المادة.
 Para Charles et Montreuil Jean, traité de procédure pénale policière, imprimerie des dernières nouvelle de
Strasbourg, Quille éditeur, Paris, 1970, P. 232



الفصل الثاني                          نطاق ممارسة الدفاع قبل مرحلة المحاكمة

38

مسألة إحاطة المشتبه علما بالتهمة المنسوبة إلیه: ولاأ

لمعني یفترض على الأجهزة الأمنیة للدولة عند اتخاذها لأي إجراء جزائي أن تخطر الطرف ا

هذا الإجراء في حقه، وبالتالي فمن المنطقي عند ممارسة ضباط بالسبب الدافع إلى اتخاذها 

واتخاذ أي إجراء و بالأخص التوقیف للنظر باعتباره أخطر مهام المخولة لهملالشرطة القضائیة ل

لما یحمله من مساس للحریة الشخصیة للفرد ینجر عنه حتما إلزامیة قیام ضابط نظراالإجراءات

.إخطار الشخص الموقوف بسبب التوقیف،الشرطة المكلف به

للنظر، بحیث یتم من خلاله توقیف لإجراء سماع الأشخاص من بین الأغراض الأساسیة لو      

أي هناك التي تمثل انتهاك لق ع الوقائع التي یحتمل إتیانه لها و مواجهة المشتبه فیه لأول مرة ب

لازم ، فعملیة السماع تعتبر وسیلة لضباط الشرطة القضائیة لاتخاذ النص قانوني یقضي بتجریمها

دفاع للمشتبه فیه باعتباره بمثابة و من جهة أخرى یعتبر وسیلة من أجل بلوغ الحقیقة من جهة، 

باعتباره مجرد ،حتى یتمكن من تقدیم توضیحات التي قد تؤدي إلى إزالة التهم عنه،فرصة له

سؤال سطحي یهدف من ورائه إلى أخذ تصریحات المشتبه عن الوقائع المسندة إلیه دون  أیة 

نص قانوني صریح یلزم ضباط و بالرجوع إلى ق إ ج لا نجد أي مناقشة تفصیلیة في الموضوع

، إلا أنه بالرجوع إلى نص المادة مشتبه فیه و إحاطته علما بالتهمةالشرطة القضائیة على إخطار ال

قاضي التحقیق  بعملیة الإخطار بصریح العبارة على إلزامیة قیامنجدها تنص و ق إ ج من 100

.هذا ما یجعل المشتبه فیه یستفید من أحكام هذه المادة بصفة ضمنیة و غیر مباشرة و 

 طباش عز الدین، ضمانات المشتبه فیه أثناء التوقیف للنظر، مداخلة مقدمة في إطار الیوم الدراسي حول تعدیلات

5.، ص12/11/2015، المنعقد یوم 2015قانون الإجراءات الجزائیة، لسنة 
ائي، جامعة باجي مختار، زائري، مذكرة الماجستیر، قسم القانون الجنطباش عز الدین، التوقیف للنظر في التشریع الج

83.، ص2004عنابة، 
 من قانون إجراءات الجزائیة100راجع المادة.
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بإبداء بأقواله بكل حریةحق المشتبه فیه مسألة :ثانیا

45

بما أن القانون لم یمنح لضابط الشرطة القضائیة سلطة إجبار الموقوف على الإدلاء بأقواله 

فهذا یعني أن للمشتبه فیه حق الصمت یتمتع به أثناء ،إلیهأو الإجابة على الأسئلة الموجهة

توقیفه للنظر لعدم وجود نص یعاقبه على عدم الكلام، و بالتالي لا یمكن اعتبار صمته دلیل 

.للنظر بالصمتإدانته أو قرینة ضده، لكن هذا الحق یبقى صوریا لأنه نادرا ما یلتزم الموقوف 

ارتكابه الجریمة وإنما  على فلا یمكن اعتبارها قرینة،ما إذا التزم المشتبه فیه الصمتففي حالة

، غیر أنه ما یلاحظ على المشرع الجزائري أنه ة لمبدأ تفسیر الشك لصالح المتهمیكون بمثابة دعام

من ق إ ج100أقر الحق في الصمت للمتهم في مرحلة التحقیق الابتدائي و ذلك في نص المادة 

.یقره للمشتبه فیه أثناء مرحلة التحریات الأولیة  ولم

الفرع الثاني

حق المشتبه فیه بالإستعانة بمحامي

یستشف في سیاق هذه المادة الدستوریة "دفاع مضمون في القضایا الجزائیة الحق في ال"

أن حق الدفاع مطلق في جمیع مراحل الدعوى العمومیة؛ وعلى اعتبار أن مرحلة التحریات هي 

منطلق كل دعوى عمومیة استدعت الدراسة التطرق إلى دراسة أحكام الاستعانة بمحامي خلال هذه 

.ةالمرحل

بالاستعانة بمحاميالأحكام القانونیة المتعلقة بالتنبیه  :أولا

ـــانون و  ـــذ الاســـتقلال و بمقتضـــى ق حـــاول المشـــرع الجزائـــري إدراج أحـــد أهـــم 02-15لأول مـــرة من

حقوق الدفاع في مرحلة الاستدلال و هو حق الاستعانة بمحامي رغم أنه كان یشیر إلیـه فـي المـادة 

تصـرف یجـب علـى ضـابط الشـرطة القضـائیة أن یضـع تحـت :"مكرر من ق إ ج التي تنص151

2009، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، 1.محمد علي سالم الحلبي، الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیة، ط ،

  . 264. ص
90.طباش عز الدین، ضمانات المشتبه فیه أثناء التوقیف للنظر، المرجع السابق، ص.
من الدستور169راجع المادة.
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الاتصـــالأو ...فـــورا بأحـــد أصـــوله أوالاتصـــالتمكنـــه مـــن الشـــخص الموقـــوف للنظـــر كـــل وســـیلة 

."بمحامیه وذلك مع مراعاة سریة التحریات

التي تدل علـى أن المشـتبه فیـه علیـه و " أو"داة الأ هاستعملفي هذه المادة هوالمشرع وما یؤخذ علیه 

یـــث الأهمیـــة و یختلـــف عـــن الأخـــر مـــن حاتصـــالالاختیـــار بمـــن سیتصـــل بـــه بـــالرغم مـــن أن كـــل 

، فاتصال المشتبه فیه بالعائلة یكون بهدف طمأنتهم أما اتصـاله بمحامیـه یكـون الهـدف منـه الغرض

.طلب استشارة قانونیة فوریة حتى یكفل حقوقه

أثناء عملیة السماعأحكام ممارسة الحق في الاستعانة بمحامي:ثانیا

، لكــن فــي نفــس الوقــت تعتبــر قــوف للنظــرالاســتعانة بمحــامي یعتبــر ضــمانة للمو صــحیح أن 

ضــمانة هشـــة و ضــعیفة جـــدا لكــون أن المـــدة المســموح بهـــا لإجــراء المحادثـــة بــین الطـــرفین محـــددة  

نــص المشــرع الجزائــري علــى أحقیــة الشــخص الموقــوف للنظــر بالاســتعانة 15/02فبصــدور قــانون 

هــذا الحــق نســبي بالنســبة للشــخص البــالغ باعتبــار أن القــانون أجازهــا  إلا أن بمحــامي أثنــاء التوقیــف

"... ص على التي تن، و 1مكرر51من المادة  6الفقرة و هذا ما ینطبق على نص  .دقیقة30لمدة 

المحـامي علـى الأسـباب  طـلاعوهذه المـدة غیـر كافیـة لإ"30ثلاثین دقیقة لا تتجاوز مدة الزیارة 

.التي دعت لتوقیف موكله

إضــافة إلــى ذلــك فــالحق بالاســتعانة بمحــامي ضــمانة لا یســتفید منهــا الموقــوف الا بعــد انتهــاء 

رطة شـــابط الســـا، وهـــذا یعنـــي أنـــه فـــي حالـــة مـــا إذا انتهـــى ضـــ48المـــدة الأصـــلیة للتوقیـــف و هـــي 

یضیع تلقائیا حق المشتبه الموقـوف بالاسـتعانة -48-من مهامه قبل  انقضاء هذه المدة القضائیة

بمحامي وعلى ذلك فإن زیارة المحامي لا تتم خلال هذه المدة وهذا ما یجعلها زیارة شكلیة  لا توجد 

كمــا ،15/02مــن قــانون 1مكــرر51المــادة مــن3فائــدة منهــا، وهــذا وفقــا لمــا نصــت علیــه الفقــرة 

 155-66الأمر رقم.
87.د الرحمان، المرجع السابق، صعبخلفي.
 155-66الأمر رقم.
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قیـدا علـى هـذا الحـق إذا تعلـق الأمـر بجـرائم معینـة و المتمثلـة أضافت الفقرة الرابعة من نفس المادة 

ـــات : فـــي  المتـــاجرة بالمخـــدرات و الجریمـــة المنظمـــة وتلـــك الماســـة بأنظمـــة المعالجـــة الآلیـــة للمعطی

وتبیــیض الأمــوال والإرهــاب والجــرائم المتعلقــة بالتشــریع الخــاص بالصــرف والفســاد، ففــي هــذه الحالــة 

نصــف المـدة القصــوى المنصــوص علیهــا انتهــاءبمحـامي إلا بعــد تعانةالاســفـإن الموقــوف لا یمكنــه 

یسـتفید مـن الاسـتعانة  بمحامیـه وبمـا أن الشـخص الموقـوف للنظـر لـنلتلك الجـرائم،51في المادة 

الســــماع، كمــــا أن الــــنص لــــم یســــمحعملیــــةاستشــــارته قبــــل أي ســــماع وعــــدم التواجــــد معــــه خــــلالو 

هـذه التعـدیلات لا تحقـق وهذا مـا یجعـل فهذه الحقوق تم تجاهلها ، بالاطلاع على الملف قبل الزیارة

.الحد الأدنى من حقوق الدفاع في مرحلة الاستدلال

المطلب الثاني

حق القاصر في الدفاع أمام الضبطیة القضائیة

علیهــا التجــریم بالنســـبة إذا كــان التجــریم بالنســبة للأحــداث یقــوم علــى نفـــس الأســس التــي یقــوم

كمة التي تنظر فـي قضـایا دان الإجرائي و علیه نجد أن المح، إلا أن الأمر یختلف في المیللبالغین

كمــا تختلفــان كــذلك مــن حیــث تفصــل فــي قضــایا البــالغین و تنظــر و الأحــداث تختلــف عــن تلــك التــي 

أول الإجـــراءات قبـــل و باعتبـــار أن مرحلـــة البحـــث و التحـــري،التشـــكیلة و كـــذا القاضـــي المخـــتص

قــد أعــد نطاقــا خاصــا بالقاصــر الوصــول إلــى مرحلــة المحاكمــة ونظــرا إلــى أهمیتهــا نجــد أن المشــرع 

الجانح یضمن له ممارسة حقه في الدفاع عن طریق الاستعانة المطلقة بمحـامي أثنـاء هـذه المرحلـة 

السـهر نصوصـا صـریحة و إلزامیـة توجـب ضـابط الشـرطة القضـائیة إذ تضمن قانون حمایـة الطفـل

.على ضمان تلك الحقوق الواردة فیه على عكس ق إ ج بالنسبة للمشتبه فیه البالغ

87،88.خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص.
،90.المرجع السابق، صضمانات المشتبه فیه أثناء التوقیف للنظر، طباش عز الدین.
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الفرع الأول

حق القاصر بالاستعانة بمحامي أثناء عملیة السماع 

فــي قــانون حمایــة الطفــل بحیــث أقــرنــص المشــرع علــى حــق القاصــر فــي الاســتعانة بمحــامي 

هـذا مـا نجـده فـي نـص في جمیع مراحل الدعوى العمومیـة و وجوبي بمحاميأن تمثیل القاصر على

إن حضور محام لمساعدة الطفل وجـوبي فـي "حمایة الطفل و التي تنص علىانونمن ق67المادة 

 رطة شـابط الأن المشرع ألزم ضـنجد بناء على هذا و  "جمیع مراحل المتابعة و التحقیق و المحاكمة

إخطار المشتبه فیه القاصر على حقه في الاستعانة بمحامي و هو مـا نجـده على ضرورة ضائیةقال

یجـب علـى ضـابط الشـرطة "التـي جـاء فیهـا مـا یلـي مـن قـانون حمایـة الطفـل و 50في نـص المـادة 

كـل وسـیلة تمكنـه مـن و أن یضـع تحـت تصـرف الطفـل ...القضائیة ، بمجرد توقیف طفل للنظـر ،

زیـــــارة محـــــام وفقـــــا لأحكـــــام قـــــانون الإجـــــراءات ته و محامیـــــه و تلقـــــي زیارتهـــــا لـــــه و الاتصـــــال بأســـــر 

إن حضـور المحـامي "التي تقضي بوجوب تمثیل القاصر بمحام 54و كذا نص المادة ..."الجزائیة

.یمة وجوبيأثناء التوقیف للنظر لمساعدة الطفل المشتبه فیه ارتكاب أو محاولة ارتكاب جر 

إذا لـــم یكـــن للطفـــل محـــام، یعلـــم ضـــابط الشـــرطة القضـــائیة فـــورا وكیـــل الجمهوریـــة المخـــتص و       

و علیــه ومــن خــلال "لاتخــاذ الإجــراءات المناســبة لتعیــین محــام لــه وفقــا لتشــریع الســاري المفعــول

و هــذا  اســتقراء نصــوص هــذه المــواد یتضــح لنــا التمثیــل عــن طریــق محــامي وجــوبي بالنســبة للحــدث

ختلف بالنسبة للبالغین، أین مكن المشتبه فیه و الذي ی15/12الحق جاء ولید قانون حمایة الطفل 

مـع إمكانیـة مرافقتـه و تقـدیم ضـائیةقال رطةشـال ابطالقاصر من التمثیل خلال سماعه مـن طـرف ضـ

قائیـا مـن للـة عـدم وجـود محـامي یعـین لـه محـام ت، وفي حاارات لمساعدته خلال عملیة السماعاستش

ألزم علیه حضوره خلال ساعتین من الاتصال و إلا یمكن سماع القاصـر طرف وكیل الجمهوریة، و 

بعـد إذن مــن وكیـل الجمهوریــة، أمـا فــي حالـة وصــول المحـامي متــأخرا تسـتمر إجــراءات السـماع فــي 

.حضوره

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة155-66الأمر رقم.
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ثناء یتعلـق بحالـة ق حمایـة الطفـل اسـت54بالإضافة إلى ذلك أوردت الفقـرة الأخیـرة مـن المـادة 

سـنة و كانـت الجریمـة تتعلـق بأعمـال إرهابیـة أو تخریبیـة أو  18و  16ما إذا كان سن الحدث بین 

تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات و بجرائم مرتكبـة فـي إطـار جماعـة منظمـة بشـرط أن یكـون هـذا السـماع 

وشــیك، فإنــه یمكــن فرضــته الضــرورة بغــرض جمــع الأدلــة أو الحفــاظ علیهــا أو لتفــادي وقــوع اعتــداء

، و هـــذا طبقـــا ضـــور ممثلـــه الشـــرعي إذا كـــان معروفـــاســـماعه دون تمثیلـــه بمحـــام لكـــن یســـتوجب ح

.15/12من قانون 55لأحكام المادة 

الفرع الثاني

حقه في الصمتو  تهمة المنسوبة إلیهبالإلى ضرورة تنبیه المشتبه القاصر الإشارةعدم 

سنتطرق من خلال هذا الفرع إلى تبیان الفراغ القانوني المتعلق بمسألة إحاطة المشتبه فیه القاصر 

).ثانیا(و كذا حقه في الإبداء بأقواله بكل حریة ) أولا(

عدم الإشارة إلى ضرورة تنبیه القاصر بالتهمة المنسوبة إلیه: أولا

منطقیا یبدأ سؤال المشتبه فیه بإحاطته علما بالتهمة المنسوبة إلیه والتي یتم بشأنها جمع 

تبه فیه بالوصف وهذا لا یعني إحاطة المش،سببها تم تقیید حریته و استدعائهالاستدلالات والتي ب

.، لكن یقوم على بیان هذه الواقعة إجمالا و بصفة عامة القانوني للواقعة

ة ك تأخذ أقوال المشتبه فیه في حدود السلطات القانونیة الممنوحة لضابط الشرطوبعد ذل

وعلیه یعد .، أي دون مناقشة مفصلة في الأدلة القائمة ضدهالقضائیة عند سؤال المشتبه فیه

، إذ ، ضمانة هامة و ضروریةاع أقوالهإخطار المشتبه فیه بطبیعة الواقعة المنسوبة إلیه عند سم

 15/12من قانون 54راجع المادة
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یستطیع المشتبه فیه تقدیر مدى حاجته لضمانات أخرى قررها القانون كالاستعانة من خلال ذلك

.بمحامي و الحق في الصمت

ومــا تجــدر الإشــارة إلیــه فــي هــذا الصــدد هــو أن المشــرع الجزائــري و بــالرغم مــن التعــدیلات التــي

ذا الحــق بنصـــوص كـــذا قــانون حمایــة الطفــل لــم یـــنظم أحكــام هــمســت قــانون الإجــراءات الجزائیــة و 

، و بقـي هـذا الحـق مسـتتر یسـتفید منـه المشـتبه فیـه ل ممارسته أمام الضـبطیة القضـائیةصریحة تكف

.من ق إ ج المتعلقة بالتحقیق القضائي100ضمنا من أحكام المادة 

عدم الإشارة إلى ضرورة تنبیه القاصر بحقه في الصمت:ثانیا

بكل حریة أمام لم ینص المشرع الجزائري صراحة على حق المشتبه فیه بالإدلاء بأقواله

وعلیه نجد أن هذا الحق لم ینظمه المشرع الجزائري بالنسبة للقاصر في قانون الضبطیة القضائیة، 

یستفید من هذا الحق ضمناو إنما .15/12الإجراءات الجزائیة ولا في قانون حمایة الطفل 

.الابتدائيمن ق إ ج المقررة بالنسبة للتحقیق 100المادة بطریقة غیر مباشرة من أحكام و 

أغفل المشرع ذكر نص بخصوص حق المشتبه فیه في الصمت أثناء مرحلة التحریات الأولیة  

.وبتحدید أثناء السماع أقواله

تى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي وعملا بمبدأ قرینة البراءة التي تقضي بأن المتهم بريء ح

لكاملة في عدم ، فله الحریة ال لكي ینفي التهمة المنسوبة إلیهفإن المتهم غیر مطالب بتقدیم دلی

لة الموجهة إلیه ، كما له الحق في أن یلتزم الصمت و بعدم الإجابة عن الأسئالإبداء بأي أقوال

، لكونه یعتبر مظهر من مظاهر حقوق ده، فلا یمكن أن یفسر صمته قرینة ضأثناء الاستجواب

  .الدفاع 

 ،إدریس عبد الجواد عبد االله بریك، ضمانات المشتبه فیه في مرحلة الاستدلال، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة

.223، ص 2005
 ،دار الثقافة للنشر 3.، ط "شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائیة"محمد سعید نمور، أصول الإجراءات الجزائیة ،

.363.، ص2013عمان، زیع،والتو 
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وعلیـــه فـــإن احتـــرام وضـــمان حقـــوق الـــدفاع الأساســـیة و قرینـــة البـــراءة متعلـــق بالنظـــام العـــام، 

لمشــتبه أقــر لذلــك فــي ســبیل المصــلحة الخاصــة و و المصــلحة العامــة تــوازن بــین فالمشــرع أراد تحقیــق 

.الدفاع على نفسه حق فیه 

الثانيالمبحث 

ق الدفاع بعد تحریك الدعوى العمومیةاتساع نطاق ممارسة ح

یقـــوم حـــق الـــدفاع علـــى مجموعـــة مـــن الركـــائز تتـــیح مجتمعـــة ممارســـة مباشـــرة و حقیقیـــة لهـــذه 

.الضمانة و تكریسا لحق المتهم في محاكمة عادلة 

إلیه، و كذا حقه في إبـداء تتمثل هذه الركائز في ضرورة إحاطة المتهم علما بالتهمة المنسوبة و     

ممارسـة حـق الشـاملة لـه لحة الفرصة الكاملـة و بأقواله بكل حریة و تمكینه من الاستعانة بمحام و إتا

الدفاع بنفسـه، و بنـاء علـى هـذا سـنتعرض مـن خـلال هـذا المبحـث إلـى دراسـة كـل هـذه الحقـوق فـي 

.ثلاث مطالب نخص كل حق بواحد منها

المطلب الأول

المنسوبة إلیهإحاطة المتهم علما بالتهمة 

م علما بالوقائع المنسوبة إلیه حتى یكون لحق الدفاع فعالیة و تأثیر یجب أن یحاط المته

الدلائل المتوفرة ضده و التي تشیر إلى ارتكابه للجریمة، لذا یتعین على الجهة القائمة بالتحقیق و 

ه الوقائع مع إخطاره بجمیع الأوامر القضائیة المتعلقة إخطاره بالأحكام القانونیة المنظمة لهذ

و لذا یجب بالتحقیق و هذا حتى یتسنى للمتهم الدفاع عن نفسه و دحض كل ما هو موجه ضده

 طرش عائشة، حق المتهم في الصمت، دراسة مقارنة، مذكرة ماستر، قانون جنائي و علوم جنائیة، جامعة أكلي محند

  .  20. ص ،2015أولحاج، بویرة، 
 ،دار هومة للطباعة و التوزیع، 3.شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، التحري و التحقیق، طأوهایبیة عبد االله ،

.383.، ص2012،لجزائرا
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، و اطلاع لوقائع التي یجري التحقیق بشأنهاعلى الجهة المكلفة بالتحقیق ألا تغفل أیة واقعة من ا

ده و تبصیره بها بكل دقة و وضوح حتى یتجسد و یتحقق معنى المتهم بجمیع الأدلة القائمة ض

ضمان حقوق الدفاع و یتولى بذلك المتهم الدفاع عن نفسه بنفسه و ذلك بإنكار المتهمة و دحض 

.ذا اقتضى الأمر ذلكأدلتها أو عن طریق محامي إ

الفرع الأول

أمام جهات التحقیقإخطار المتهم بالوقائع المنسوبة إلیه

عنـد مثولـه أمـام بالتهمة المنسوبة إلیـه كیفیة إخطار المتهم سنتطرق من خلال هذا الفرع إلى دراسة 

.جهات التحقیق

ا بالتهمة عند استجواب الحضور الأول الإحاطة علم: أولا 

المـتهم بالتهمـة المنسـوبة إلیـه فـي أقصـر الآجـال  راخطـإلقد نصت الاتفاقیة الأوروبیة علـى ضـرورة 

، و هو مـا وضـحته كـذلك اللجنـة الأوروبیـة إلیه بلغة یفهمها وبطریقة مفصلةالاتهام الموجهسبب وب

لحقوق الإنسان في قضیة أوفنر من أن المتهم لیس له حـق فـي أن یخطـر بالوقـائع المادیـة المكونـة 

ا للفعل الإجرامي و التي تمثل أساس الاتهام فحسـب و إنمـا یتمتـع أیضـا بـالحق فـي إعلامـه بتكییفهـ

ـــة و منصـــوص علیهـــا القـــانوني و هـــذه القاعـــدة نجـــدها  ـــة للحقـــوق المدنی كـــذلك فـــي المعاهـــدة الدولی

.منها 14السیاسیة ضمن المادة 

بـــالرجوع إلـــى قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة الجزائـــري نجـــد أن المشـــرع  یتطلـــب إخطـــار المـــتهم و      

یتحقـق "هـذا القـانون و التـي تـنص علـى مـن100بالوقائع المنسوبة إلیـه، و ذلـك مـن خـلال المـادة 

قاضي التحقیق حین مثول المتهم لدیه لأول مرة مـن هویتـه و یحیطـه علمـا صـراحة بكـل واقعـة مـن 

ط، دار .هلالي عبد الإلاه أحمد، حقوق الدفاع في مرحلة ما قبل المحاكمة بین النط المثالي و النمط الواقعي، د

.25.، ص1995النهضة العربیة، القاهرة، 
26.نمور، المرجع السابق، صمحمد سعید.
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و إذا كـــان علـــى قاضـــي التحقیـــق الالتـــزام بإخطـــار المـــتهم بالوقـــائع ...."الوقـــائع المنســـوبة إلیـــه 

بهــذه الأفعــال المكونــة للجریمــة بســات المحیطــةالمنســوبة إلیــه إلا أنــه لــیس ملــزم بتوضــیح كافــة الملا

فمـثلا فـي جریمـة النصـب یكـون قاضـي التحقیـق ملزمـا بإخطـار المـتهم بعناصـر جریمـة النصــب إلا 

كمـــا یجـــب أن تكـــون و  .أنـــه فـــي المقابـــل لـــیس ملزمـــا بإخطـــاره بأســـماء المجنـــي علـــیهم فـــي القضـــیة

تنبیهــات قاضــي التحقیــق للمــتهم واضــحة و یكــون إخطــاره بأســلوب ســهل و محــدد و واضــح حتـــى 

مــع ذكــر التكییــف القــانوني للأفعــال یــتمكن المــتهم مــن إدراك التهمــة المنســوبة إلیــه و اســتیعابها 

 یوجـد مـا یمنـع التي هو بصدد التحقیق بشأنها و التي نظمـت أحكامهـا فـي قـانون العقوبـات، كمـا لا

إذ   لها قاضي التحقیق من إخطار المتهم بالنص القانوني الذي ینظم الواقعة و المفترض ارتكابه

أنه من المنطقي أن یكون لقاضي التحقیق تكییفا للواقعة حتى قبل البدء في التحقیق فیها و بالتـالي 

تحقیـق بنـوع التهمـة و المـواد نجد أن المشرع أوجب أن تشمل كل الأوامر التي تصدر عن قاضـي ال

.القانون المطبقة مع إیضاح هویة المتهم 

غیر أن التكییف الـذي یصـدر مـن قاضـي التحقیـق بشـأن الواقعـة غیـر نهـائي و إنمـا مؤقـت إذ 

یجــوز تغییــر وصــفها القــانوني مــن طــرف جهــة الحكــم كلمــا بــدا لهــا أن الوصــف الأولــي الــذي قدمــه 

أو فــي حالــة مــا إذا ظهــرت أعبــاء أو دلائــل جدیــدة تعــدل مــن تكییــف قاضــي التحقیــق غیــر دقیــق

.الوقائع

 المتضمن قانون إجراءات جزائیة155-66الأمر رقم.
2013، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1.عبد الستار سالم الكبسي، ضمانات المتهم قبل وأثناء المحاكمة، ط ،

  .410.ص
 ،دار الكتب القانونیة، ط، .دأحمد المهدى ،أشرف الشافعي، التحقیق الجنائي الابتدائي و ضمانات المتهم و حمایتها

.150.، ص2005مصر، 
  من قانون إجراءات جزائیة109اجع المادة ر.
،150.الشافعي أشرف، المرجع السابق، صأحمد المهدى.
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حالة إصدار قرار الإحالةالإحاطة علما بالتهمة في :ثانیا

تعرف الإحالة على أنها طریقة من طرق اتصال المحكمة بالدعوى العمومیة و التي من شأنها 

إلى طورها النهائي المتمثل في المحاكمة و هي بذلك تعتبر الابتدائينقل هذه الأخیرة من طورها 

ضمن هذا أن یتالمشرع الجزائري  لزمأو علیه ، وسیلة لانعقاد ولایة المحكمة بنظر في الدعوى

هذا ما صفها القانوني تحت طائلة البطلان، و القرار بیانات بشأن الواقعة موضوع البحث و و 

یتضمن قرار الإحالة بیان الوقائع "ج و التي تنص من ق إ198یستوحى من نص المادة 

و هذا لضمان حق الدفاع و حتى لا تتم ..."موضوع الاتهام و وصفها القانوني و إلا كان باطلا،

محاكمة الشخص بوقائع جدیدة لم یجري بشأنها تحقیق أو لا تتوفر في حقه دلائل تشیر إلى 

القاضي یعتمد على قرار فهذا إضافة إلى ، تهامالتي جعلته في محل الاارتكابه تلك الأفعال

.عند مثوله أمامهلإبلاغ المتهم بالتهمةالإحالة 

الثاني الفرع

الإحاطة علما بالتهمة في حالة الحضور أمام النیابة العامة

.سنتطرق إلى كیفیة إحاطة المتهم بالتهمة عند مثوله أمام جهاز النیابة العامة

التكلیف بالحضورعن طریق إجراءالإحاطة علما : أولا 

إن مبدأ حق الدفاع یفترض واجب أساسـي و هـو تكلیـف الخصـم بالحضـور أمـام المحكمـة فـي 

الجلســة المحــددة للنظــر فــي الــدعوى حتــى یتســنى لــه تحضــیر دفاعــه فمفــاده إعــلام المــتهم بالتهمــة 

المنسوبة إلیه و أنه ثمة دعوى جنائیة مقدمة ضده أمام محكمة معینة مع إلزامه بالمثول أمامها فـي 

مـــن ق إ ج ج  440و  439المـــادتین و التكلیـــف بالحضـــور منصـــوص علیـــه فـــي حـــددة مـــدة م

منــه و التــي حــددت مــدة 16م إ فــي المــادة لأول نجــده یحیلنــا بــدوره إلــى ق إفبــالرجوع إلــى الــنص ا

313.خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص.
165.حاتم، المرجع السابق، صبكار.
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یوم قبل انعقاد الجلسة هذا في حالة ما إذا كان المـتهم مقیمـا فـي الجزائـر أمـا إذا كـان 20التبلیغ ب

.أشهر في الخارج فتمتد المواعید إلى ثلاثةمقیما

كمـــا یجـــب أن یتضـــمن التكلیـــف بالحضـــور مجموعـــة مـــن البیانـــات و التـــي یترتـــب علـــى 

إخلالها بطلان التكلیف و بالتالي یكون للمتهم أن یدفع بهـذا الـبطلان قبـل إبـداء أي دفـع أخـر 

.من ق إ م إ19و هذا حسب نص المادة 

لتحدیــد هــو إتاحــة الفرصــة مواعیــد التبلیــغ المحــددة مهمــة لأن الهــدف مــن هــذا اتعتبــر و       

إعطائه المهلة الكافیة و اللازمة لتحضیر دفاعه، و نفس الشيء بالنسبة لبیـان التهمـة للمتهم و 

فـــي ورقـــة التكلیـــف بالحضـــور لكـــون ذكـــر نـــوع الجریمـــة و كـــذا الـــنص القـــانوني الـــذي ینظمهـــا 

.هو منسوب إلیهیسمح  للمتهم بمعرفة ما 

.جراءات المثول الفوريبالتهمة عن طریق إالإحاطة علما :ثانیا

الذي جاء كطریقة بدیلة لإخطار 15/02الإجرائي رقم یعتبر المثول الفوري ولید التعدیل

هو یعتبر إجراء من إجراءات المتابعة التي تختص الجریمة بدلا من إجراء التلبس، و المحكمة بوقوع 

یتحقق وكیل الجمهوریة من "التي تنص2مكرر339بالرجوع إلى نص المادة نیابة العامة، و ها الب

ره بأنه سیمثل یخبوصفها القانوني و یبلغه بالأفعال المنسوبة إلیه و هویة الشخص المقدم أمامه ثم

."فورا أمام المحكمة

الجمهوریة عبء إخطار الشخص وعلیه یتضح جلیا من خلال هذه المادة أن یقع على وكیل 

، إضافة إلى وني بعد التحقیق من هویته مباشرةوكذا تكییفها القان هالمقدم أمامه بالتهمة المنسوبة إلی

ج.ج.ر. قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ج، متضمن 2008فبرایر سنة 25مؤرخ في 09-08قانون رقم 

.2008أفریل سنة 23، صادر في 21عدد
المرجع السابق 15/02رقم  الأمر ،.
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، و الهدف من هذا یهاإلزام إخطاره بالمیعاد القانوني الذي یمثل أمام المحكمة أي بتاریخ إحالته إل

.الموجهة إلیهفي كل تهمةیكمن في تمكین المتهم بتحضیر دفاعه ودحض ون

من طرف النیابة العامةإخطار مسلم عن طریق الإحاطة علما :ثالثا

هو عبارة عن حضور المتهم إرادیا للمحكمة بناء على إشعار النیابة العامة، وهذا وفقا لنص 

التكلیف الإخطار المسلم بمعرفة النیابة العامة یغني عن :"من ق إ ج التي تنص على334المادة 

."بالحضور إذا تبعه حضور الشخص الموجه إلیه الإخطار بإرادته

من خلال هذه المادة یتبین لنا جلیا أن هذا الإخطار یعتبر بمثابة مثول إرادي للمتهم بعد 

.حضور للمحكمة التوجیه إشعار بسیط من طرف النیابة العامة إلى 

ات الواجب توافرها في هذا إلى البیاننجدها یشیر المادةمن نفس  3و 2باستقراء الفقرتین و      

ینوه به عن الواقعة محل المتابعة ویشار إلى نص القانون :"الفقرة الثانیة تنصأن ، بحیث الإشعار

ومن ثمة تبین أن المشرع وبطریقة مباشرة یكون قد مكن المتهم من إحاطته "الذي یعاقب علیه

بالنصوص القانونیة التي  رخطییكون ما أي الواقعة محل المتابعة، وكعلما بالتهمة المنسوبة إلیه

.تطبق على هذه الواقعة

المطلب الثاني

حق الإبداء بالأقوال بكل حریة 

ق إ من 100لمشرع الجزائري في المادة لضمان حقوق الدفاع و تحقیق قضائي شرعي نص ا

المحضر، فإذا أراد إقرار و ینوه عن ذلك في دلاء بأيو ینبهه بأنه حر في عدم الإ:"...ج على

...."المتهم أن یدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقیق منه على الفور

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة155-66الأمر رقم  

المرجع نفسه.
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من خلال استقراء هذه المادة یتضح لنا جلیا أن المشرع الجزائري ألزم قاضي التحقیق قبل أن 

صریح بشأن الواقعة محل تقدیم أي تیدلي المتهم بأقواله أن ینبهه بأن له الحق في الامتناع عن 

، و لكن في حالة ما إذا اتجهت إرادة ذلك في المحضر لىكما یجب علیه أن ینوه عالتحقیق و 

المتهم إلى تقدیم تصریحاته بشأن الواقعة تلقى قاضي التحقیق أقواله بصفته مستمعا فقط لما یسرده 

طة رح أسئلة علیه، وعلى العكس الإحاهم في الموضوع أو طمن وقائع، فلا یجوز له مناقشة المت

حق الإبداء بالأقوال بكل حریة استوجبه المشرع فقط في حالة علما بالتهمة المنسوبة إلیه و 

النیابة العامة ولا في أمامقاضي التحقیق ولم یلزم ذكره في التكلیفات بالحضور أمامالاستجواب

.جمهوریةحالة استجواب وكیل ال

ع الأولالفر 

  قحق الإبداء بالأقوال بكل حریة في مرحلة الاستجواب أمام قاضي التحقی

الضمانات الأساسیة التي تكفل حق تعتبر حریة المتهم في الإبداء بأقواله بكل حریة من 

ا للدفاع عن نفسه إذا تبین له من الدفاع و من الطرق المشروعة التي یمكن للمتهم أن یلجأ إلیه

.خلال الظروف المحیطة به أن مصلحته تتحقق بالتزامه الصمت 

ما تجدر الإشارة إلیه أنه في حالة التزام المتهم الصمت فإنه لا یفسر ضده و لا یعتبر دلیل و      

ذي جاء به المشرع في نص المادة لإدانته،و إنما لیس إلا مظهر من مظاهر تكریس حق الدفاع ال

و یبدو أن المشرع قد "الحق في الدفاع معترف به:"التي تنص على أن 2016من دستور 169

حرص من خلال إقراره لهذا الحق صراحة على إبعاد المتهم عن كل ما من شأنه أن یؤثر على 

دفاعه أو أن یوقعه في خطأ أثناء مثوله أمام قاضي التحقیق لأول مرة، سواء كان بریئا أو مذنب

79.، ص2014، دار هومه، الجزائر، 4.حزیط محمد، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، ط.
47.طرش عائشة، المرجع السابق، ص.
،66.المرجع السابق، صدریاد ملیكة.
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حریته في عدم تقدیم أي تصریح  لأساسیة لحریة المتهم عند الاستجواب هي من الضمانات او      

، فمن غیر الجائز ف الذي یتخذه یخضع لتقدیره الخاصحقه في الالتزام الصمت لكون أن الموقو 

سائلة الجزائیة إلزام المتهم على تقدیم إجابات و الرد على أسئلة قد تؤدي مباشرة إلى تعریضه للم

.یصح اتخاذ سكوته على أنه اعتراف منهالعقاب كما لاو 

بما أن عبء الإثبات في المواد الجزائیة یقع على جهة الاتهام كأصل عام و أن المتهم غیر و      

، نفسه بالطریقة التي یراها مناسبةإن كان من حقه الدفاع عن راءته، حتى و مجبر على تقدیم دلیل ب

بالتالي إذا تبین للمتهم أن مصلحته في الدفاع تقتضي عدم الإدلاء بأقواله كان له التزام الصمت و 

في جمیع مراحل الدعوى العمومیة دون أن یكون مجبرا على تقدیم أي إجابات على أسئلة التي 

.تطرحها جهة التحقیق 

أصلي یثبت للمتهم منذ توجیه على هذا الأساس اتفقت التشریعات على اعتبار هذا الحق و     

.الاتهام له

سلطة التحقیق بهدف جمع باعتبار أن التحقیق الابتدائي مجموعة من إجراءات تباشرهاو      

بلوغ الحقیقة، ومن ثمة تقدیرها لتحدید ما إذا كانت كافیة لإحالة المتهم و تقدیمه إلى الأدلة و 

ة للحصول على الإجراءات لكونه یمثل وسیلالمحكمة نجد أن إجراء الاستجواب هو أخطر هذه 

لو كان ذلك بطریق غیر مشروع و حرصا من المشرع و في سبیل حمایة اعتراف من المتهم و 

قیق أو حقوق الدفاع أقر له أحقیة التزام الصمت سواء عند مثول الأول للمتهم أمام قاضي التح

 . اه، و هو ما سنأتي إلى توضیحه أدنأثناء مناقشته في الموضوع

متهم في الصمت عند المثول الأول حق ال: أولا

عروضة أمامه هي استجواب أول الخطوات التي یخطوها قاضي التحقیق في القضیة الم

لكن لیس بالمعنى الفني للاستجواب، لكونه أقرب إلى مجرد تلقي تصریحات من المتهم المتهم و 

176.عبد الحمید، التحقیق،المرجع السابق، صعمارة.
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مناقشة المتهم في الموضوع تفصیلیا عن طریق وتحقق من هویته هذا لكون أن الاستجواب یقتضي 

.تقدیم أسئلة له بشأن الواقعة المنسوبة إلیه

من ق إ ج ألزم المشرع قاضي التحقیق بضرورة تنبیه المتهم 100بمقتضى أحكام المادة و      

وه صحیحا و منتجا لأثاره یجب علیه أن ین ؤهبأنه حر في عدم الإدلاء بأقواله، و حتى یكون إجرا

و في الحالة التي یلتزم فیها المتهم الصمت ما على قاضي ،عن ذلك في محضر الاستجواب

، أما في حالة ما إذا الضغط علیه و إجباره على الكلامالتحقیق إلا اتخاذ الإجراء الذي یلیه دون

إلا  ،لفورأراد المتهم تقدیم أي تصریح بشأن الواقعة المنسوبة إلیه تلقى قاضي التحقیق أقواله على ا

أن عملیة السماع هذه لا تعد استجوابا حیث یكون قاضي التحقیق في مركز المستمع فقط دون أن 

، إلا أنه و كاستثناء یطرح أي سؤال في الموضوع لأن لیس له مسألة المتهم في هاته المرحلة

جاء في نص فقا لماإمكانیة استجواب المتهم خلالها و عن هذا نجد المشرع منح لقاضي التحقیق 

100بالرغم من مقتضیات الأحكام المنصوص علیها في المادة :"التي تنصو  ق إ ج 101المادة 

أن یقوم في الحال بإجراء استجوابات أو مواجهات تقتضیها حالة الاستعجال ناجمة عن وجود 

شاهد في خطر الموت أو إمارات على وشك الاختفاء، و یجب أن تذكر في المحضر دواعي 

."تعجالالاس

بالتالي یعد الاستجواب عند المثول الأول إجراء محوریا في إجراءات الدعوى و علیه یجب و      

على قاضي التحقیق أن یقوم به فبدونه تعتبر إجراءاته باطلة، و لا یمكن إحالة المتهم إلى 

حیث یجعل كل ق المحكمة أو إصدار أمر بانتفاء الدعوى و عموما یعد الاستجواب جوهر التحقی

أن قاضي ، خصوصا و المتهم في الموضع المناسب للكشف عن الحقیقةمن قاضي التحقیق و 

 ،64.، ص2013، دار هومة، الجزائر، 10.طبوسقیعة احسن، التحقیق القضائي.
379.، المرجع السابق، ص"النظریة العامة للإثبات الجنائي"الدین، محاضرات في الإثبات الجنائيمروك نصر.
 السابق ذكره155-66من الأمر 101راجع المادة ،.
 47.، المرجع السابق، صرش عائشةط.
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اتخاذ كل إجراء یراه مناسب و أدلة الاتهام والنفي بقدر سواء، و قاضي التحقیق ملزم بالبحث عن

  .ق إ ج  68ضروري للكشف عن الحقیقة وفقا لنص المادة 

خاصة ،أن یحرر المتهم من الضغوطات التي قد یتعرض لهافتكریس حق الصمت من شأنه

، كما یجب معاملته معاملة جابة على الأسئلة التي تطرح علیهإذا علم أن له حریة مطلقة في الإ

الأبریاء وفقا للأصل الثابت فیه و في حالة ما إذا لم یلتزم قاضي التحقیق بالأحكام و الضمانات 

دائما من 157من ق إ ج تكون إجراءاته باطلة وفقا لنص المادة 100المنصوص علیها في المادة 

المتعلقة باستجواب 100تراعى الأحكام المقررة في المادة "نفس القانون و التي نجدها تنص على

."و إلا ترتب على مخالفتها بطلان الإجراء نفسه و ما یتلوه من إجراءات....المتهمین 

الاستجوابحق التزام الصمت طیلة :ثانیا

من أهم المبادئ الإجرائیة التي تقوم علیها المحاكمة العادلة هو عدم إمكانیة إحالة المتهم 

إلى المحكمة دون منحه أیة فرصة لمناقشة الوقائع المنسوبة إلیه و الأدلة القائمة ضده ، لذلك نجد 

، ق دفاع المتهمالاستجواب إجراء ضروري لسیر التحقیق یجب احترامه حتى لا تهدر حقو 

الاستجواب في الموضوع هو عبارة عن مناقشة المتهم في التهمة المنسوبة إلیه و مواجهته بأدلة و 

.الاتهام القائمة ضده حتى یتخذ موقفا بشأنها و ذلك إما بإنكارها أو الاعتراف بها و نسبتها إلیه

قبل إصدار مذكرة الإیداع باعتبار أن هذا الإجراء ضروري حرص المشرع على اتخاذهو      

لا یجوز لقاضي :"ق إ ج ج التي تنص على 118بالمؤسسة العقابیة و هذا ما أكده نص المادة 

ففي هذه المرحلة ...."التحقیق إصدار مذكرة إیداع بمؤسسة إعادة التربیة إلا بعد استجواب المتهم 

مثول الأول لكونه یقوم بطرح یكون لقاضي التحقیق دور ایجابي عكس ما كان علیه في مرحلة ال

.جملة من الأسئلة على المتهم لمناقشته تفصیلیا بشأن التهمة المنسوبة إلیه

 155-66من الأمر رقم157راجع المادة.
في القانون، جامعةسلطان محمد شاكر، ضمانات المتهم أثناء التحریات الأولیة و التحقیق الابتدائي، مذكرة ماجستر

.109، ص 2013لخضر، باتنة، الحاج
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ما هو ملاحظ أن الاستجواب في الموضوع یتمیز بطبیعة مزدوجة، فهو یعتبر أسلوب و       

المتهم مجبر تحقیق من جهة و من جهة أخرى أسلوب للدفاع ،و اعتباره أسلوب لدفاع لا یعني أن 

على تقدیم دلیل براءته لكون أن الأصل الثابت فیه هو البراءة و یقتضي على من یدعي خلاف 

.هذا الأصل إقامة الدلیل علیه

عنه لأن إحراج المتهم بعدة أسئلة أهم إجراءات التحقیق لما قد ینجر یعد الاستجواب من و هذا      

ما یجدر قوله في هذا الصدد هو أنه لا یمكن لقاضي البوح بالحقیقة لكنؤدي إلى الاعتراف و قد ی

اختیار نابع من إرادته لیل إثبات إلا إذا صدر عن رضاه و التحقیق أن یعتمد على اعتراف المتهم كد

ها كدلیل الحرة و إحاطة المتهم بظروف تعیب إرادته تؤدي إلى عدم جواز الأخذ بالأقوال التي أقر 

هذا ما نص علیه المشرع في أنه شأن أدلة الإثبات الأخرى و ش، لكون أن الاعترافإدانة ضده

یخضع لسلطة التقدیریة للقاضي ،وهنا یختلف وضع المتهم من ق إ ج ج  فهو213نص المادة 

أو أدلى بشهادة مغایرة ، لكون أن هذا الأخیر یعاقب في حالة ما إذا رفض الشهادةعن الشاهد

، لضمان حقوقهض الإبداء بأقواله لاعتبارها وسیلة مسخرةبینما لا یعاقب المتهم إذا رفللحقیقة 

ة لاعتبارها صفة مما لا شك فیه أن الحق في الصمت مستمد من قرینة البراءلیست فرضا علیه و و 

لا تزول عنه إلا بصدور حكم نهائي یقضي بإدانته، و هذا ما یجعله یتمسك بحقه لصیقة بالمتهم و 

.لعمومیةفي الصمت في جمیع مراحل الدعوى ا

الفرع الثاني

بكل حریةالإبداء بالأقوال حق حمایة 

من وضع فراد و صون كرامتهم الإنسانیة و تسعى مختلف التشریعات الإجرائیة إلى حمایة الأ

، و التطبیق العملي لهذه الأخیرة یتجلى من لطة خاصة أثناء لتحقیق الابتدائيحد لتعسف الس

راف اعت على لكون أن السلطة المكلفة بالتحقیق تسعى للحصولخلال إجراء الاستجواب و ذلك

الاستجواب بمجموعة من إجراءفي سبیل هذا أحاط المشرع المتهم بأي شكل من الأشكال و 

.343.ة عبد الحمید، المرجع السابق، صعمار  



الفصل الثاني                          نطاق ممارسة الدفاع قبل مرحلة المحاكمة

56

الضمانات حتى یكفل عدم الضغط على المتهم و التأثیر على إرادته و حتى یكون كل ما یصدر 

.أي عیبعنه مبنیا على إرادته الحرة و الخالیة من 

لا ا أو معنویا یعد اعترافه باطلا و وعلیه إذا أدلى المتهم بأقواله تحت أي ضغط سواء كان مادی

.یجوز الاستناد علیه كدلیل یشیر إلى إدانته و ثبوت التهمة علیه

.المشابهة لهو بناء على هذا سنشیر إلى أنواع الإكراه، و كذلك بعض الأسالیب التي

الإكراه الماديجواز استخدامعدم :أولا

هو الضغط الذي یقع على المتهم في جسمه، و هو ما یعبر عنه بالتعدي الجسدي على أعضائه 

كثیرا ما قد یصدر عن المتهم لإكراه مهما كانت درجة جسامته، و و یتحقق االداخلیة و الخارجیة

لتعذیبه و حمله على الكلام لیبتصریحات مخالفة للحقیقة من وراء استعمال جهة التحقیق أسا

ذلك من خلال الاعتداء علیه باستعمال قوة مادیة لا یستطیع المتهم مقاومتها فتنعدم حریة و 

ما یترتب لا قیمة لها متیار لدیه أو أنها تتأثر نسبیا وبالتالي تكون إرادته معیبة ولا یعتد بأقواله و الاخ

سببته الجهة المكلفة الآلام أو الاعتداء الذيذلك بغض النظر عن مقدارعلیه بطلان الإجراءات و 

.، أو إلى اعترافات مغایرة للحقیقة ها أن تؤدي إلى اعتراف متهم بريءالتي من شأنبالتحقیق و 

:یتخذ الإكراه المادي صور عدیدة نذكر منهاو 

التعذیب: أ

تكون نتیجته الذي یمكن تعریفه على أنه فعل یقع على شخص المتهم و یمس جسده وو      

و یعتبر أشد أنواع الإكراه المادي و الأكثر شیوعا إفساد إرادته أو إفقاده السیطرة على أعصابه

283.سعد حماد القبائلي، المرجع السابق، ص.
49.مصطفى مجدى هرجة، المرجع السابق، ص.
،دار الثقافة للنشر و التوزیع، 2.، ط1.، ج"دراسة مقارنة"حسین بشیت خوین، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائیة ،

.154.، ص2010عمان، 
517. ص، 1990حي السرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، دار الجامعة الجیدة، مصر، أحمد فت .  
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خطورة و تأثیر على إرادة المتهم فغالبا ما ینسب المتهم الأفعال المكونة للجریمة إلیه بالرغم من و 

عدم كفاءتهم براءته حتى یتخلص من ألامه و عادة ما یلجأ المحققون إلى هذه الطریقة لتستر على 

في هذه  و هو علیه لا یمكن الاعتداد على الأقوال التي یدلي بها المتهمو . و قصورهم في التحقیق

هو تحت ضغط و بالتالي تكون بمثابة خلاصه من التعذیب لا الظروف لأنها صدرت منه و 

، و في هذا الصدد نجد أن موقف المشرع الجزائري جاء صارما جدا حیث أنه لم یكتفي أكثر

2016بتجریم العنف كوسیلة و إنما اعتبره جریمة قائمة معاقب علیها و هو ما نجده في دستور 

لمرتكبة ضد الحقوق یعاقب القانون على المخالفات ا:"منه و التي تنص على41في المادة 

."الإنسان البدنیة و المعنویةعلى كل ما یمس سلامة و الحریات، و 

إرهاق المتهم خلال الاستجواب: ب

حسن التركیز و لها المتهم القدرة على یتمثل في إطالة ساعات الاستجواب التي یفقد من خلاو      

فإطالة . فقد یلجأ قاضي التحقیق إلى إطالة الاستجواب مما یتعارض مع مبدأ الشرعیة الجواب

الاستجواب لفترة طویلة بهدف التلاعب بأعصابه و إرهاقه جسدیا، مما یترتب علیه فقدان السیطرة 

ه الخاص و تقدیم أجوبة ، و بالتالي یدلي بأقوال تتعارض و تتناقض و إرادته و تقدیر على أعصابه

علیه إذا ما أطال قاضي التحقیق استجوابه و  هة التحقیق دون أي انتباه أو حذرعن الأسئلة ج

بغرض توقیع المتهم و سحب أقوال منه دون رضاه یكون عندها خارجا عن مبدأ حیاده و منتهكا 

نتهاكها بطلان إجراء ا لمبدأ الشرعیة و المفترض قیام كل إجراء قضائي علیه و الذي یترتب على

و في سبیل هذا نجد أن مختلف التشریعات حرصت على تقدیر الساعات التي یتم الاستجواب

حبذا لو قد تغاضى النظر عن هذا التحدید و خلالها استجواب المتهم إلا أن المشرع الجزائري نجده 

أنه نص علیها في ق إ ج لضمان حریة المتهم و احترام تقدیره الخاص بتحدید مصلحته أثناء 

265.محمد علي سالم الحلبي، المرجع السابق، ص.
 المعدل و المتمم1996الدستور الجزائري ل ،.
273.سرحان جمال ضمانات المتهم و حقوق الدفاع خلال مرحلة التحقیق الإعدادي، مطبعة صناعة الكتاب، ص.
154.بشیت خوین، المرجع السابق، صحسن.
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عملیة الاستجواب  كما فعل نظیره الفلندي الذي حرص على أن یكون الاستجواب ما بین الساعة 

ى السادسة صباحا و الساعة التاسعة مساء، و أنه لا یجوز استجواب المتهم لمدة تزید عن إثن

.عشر ساعة متصلة 

استخدام الوسائل العلمیة الحدیثة : ج

لباحثین في القانون الإجرائي  إن استخدام الوسائل العلمیة الحدیثة حظي باهتمام الكثیر من ا

في بروكسل 1958بعنایة الكثیر من المؤتمرات منها المؤتمر الدولي للقانون المقارن المنعقد سنة و 

، و ما اب المتهم تحت تأثیر هذه الوسائلفیه البحث عن مدى مشروعیة استجو و الذي تمحور 

.ینطوي علیها من مساس بالحریة الشخصیة للمتهم 

إن إخضاع المتهم للوسائل العلمیة الحدیثة بهدف الحصول على اعتراف منه كإعطائه 

نها قد تؤدي إلى نوم عمیق یفقده عقاقیر أو مواد مخدرة و التي من شأنها إضعاف إرادة المتهم لكو 

القدرة على الإدراك و الإرادة و بالتالي یكون حینها أكثر استجابة لمجریات التحقیق ، لكونه في 

ما یحاول ،و التعبیر عما هو مكبوت في داخلههذه الوضعیة یكون في حالة أكثر میولا للمصارحة 

باعتراف المتهم الصادر منه و هو في ، الأمر الذي یحول دون الأخذأن یخفیه في حالة وعیه

و مما أدى إلى نقد هذه الوسائل هو أن المتهم و هو في هذه الحالة یكون عرضة .حالة اللاشعور

للإدلاء بأقوال وهمیة لا أساس لها من الصحة و بالتالي تكون النتائج المتوصل إلیها من خلال 

اد الاهتمام بهذه الوسائل نظرا لما قد یترتب قد ازدو . لى هذه الوسائل درب من الخیالالاعتماد ع

، هاءأغلب التشریعات الإجرائیة إزافي هذا الصدد اختلفت نها من اعتداء على حقوق الدفاع و ع

.فنجد منها من یعارضها و یجرم استخدامها

102.دریاد ملیكة، المرجع السابق، ص.
296.محمد محمد محمد عنب، المرجع السابق، ص.
72.، المرجع السابق، ص"الإعتراف و المحررات"الدین، محاضرات في الإثبات الجنائيمروك نصر.
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نجد أن القضاء یرفض الاعتماد على هذه الوسائل مستندا إلى القاعدة التي تقضي بتجریموبذلك

، و حق المتهم في عدم تجریم تهدید أو القوة أو التدخل الطبيشهادة المرء ضد نفسه باستعمال ال

نفسه الذي یعتبر مبدأ من المبادئ التي تتحكم في إجراءات الجزائیة المنصوص علیه في المادة 

د حق عدم إرغام أي شخص بأن یشه(من العهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة  3فقرة  14

و لذلك یعتبر المتهم حر في أدلاء بأقواله و نجد أن هذه الحریة )ضد نفسه أو الاعتراف بإذنابه

تحول دون التأثیر على سلامته العقلیة باستعمال أسالیب مراوغة للحصول على اعتراف من المتهم 

.التنویم المغناطیسي و كذا العقاقیر المخدرة ،كأجهزة كشف الكذب

.الإكراه المعنويعدم جواز استخدام :ثانیا

لا ینحصر الضغط الذي قد یقع على المتهم في الإكراه المادي الواقع على جسده فحسب و 

الإكراه .شكل إكراه معنوي و الذي یؤثر على نفسیة الشخص محل المتابعةإنما قد یتمثل في

:المعنوي یظهر بأشكال متعددة نذكر منها

عن كل فعل أو قول یؤثر في حریة المتهم مما یولد فیه الرهبة و الخوف هو عبارةو .التهدید:أ

.مما یدفعه إلى التصرف بغیر إرادته

و هو بمثابة بعث الأمل لدى المتهم بتحسین ظروفه إذا ما أقر بالتهمة الوعد و الوعید : ب 

.المنسوبة إلیه

و في كلتا الحالتین یكون الاستجواب باطلا لوجود عیب فیه ، لكون أن المتهم أدلى بأقواله تحت 

ظروف خارجیة خارجة عن إرادته و في هذا الصدد نجد أن المشرع لم یكتفي فقط و بجزاء بطلان 

ن جلیا كل استجواب ناتج عن إكراه و إنما اعتبر هذا الأخیر جریمة  قائمة نجد ذاتها و هو ما یتبی

ق ع و التي تنص كل من استعمل الوعد أو العطایا أو الهدایا أو الضغط أو 236في نص المادة 

266.محمد علي سالم الحلبي، المرجع السابق، ص.
265.، صالمرجع نفسه.
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یعاقب بالحبس من سنة إلى ....لحمل الغیر على إدلاء بأقوال ...التهدید أو التعدي أو المناورة 

 ".دج 2.000إلى  500ثلاث سنوات و بغرامة من

اعتبار الیمین بمثابة وسیلة إثبات دینیة لحمل المتهم على قول یمكن.تحلیف المتهم الیمین: ج

من ق 93/2الحقیقة و ذلك بتلاوة الیمین وفقا للصیغة المقررة للشاهد المنصوص علیها في المادة 

فتحلیف ، و بالتاليم من أداء الیمین لاعتباره بریئاإ ج إلا أن المشرع الجزائري نجده یعفي المته

علیه یقع باطلا كل استجواب یتم بعد أداء و  وي یؤثر في إرادتهبة إكراه معنعتبر بمثاالمتهم الیمین ی

لا و : " ...ق إ ج التي تنص89لمادة هذا ما أخذ به المشرع في نص او . المتهم الیمین القانونیة 

ضباط الشرطة القضائیة قیق المناط به إجراء تحقیق ما ولا لرجال قضاء و یجوز لقاضي التح

المعهود إلیهم القیام بإجراء بمقتضى إنابة قضائیة بغیة إحباط حقوق الدفاع الاستماع إلى شهادة 

."أشخاص تقوم ضدهم دلائل قویة و متوافقة على قیام اتهام في حقهم 

الثالث الفرع

حق المتهم في عدم قول الحقیقة أثناء الاستجواب 

مشرع للمتهم الحریة في الإدلاء بأقواله أو الامتناع من ق إ ج منح ال100وفقا لنص المادة 

عن ذلك بحیث له حق التزام الصمت، غیر أنه و في حالة تقدیم تصریحات نجده غیر ملزم بقول 

الحقیقة مما یعني أن للمتهم أن یتخذ كل وسیلة یراها مناسبة للدفاع عن نفسه، هذا لأن مفهوم حق 

تحقق له ذلك، ففي حالة تهم في الدفاع عن نفسه بكل وسیلةللمالدفاع بمعناه الواسع یفتح المجال 

الإدلاء بأقوال كاذبة قد یساعده لدرء التهمة المنسوبة أدلى بها دون أن یكون محل أن ما إذا رأى 

 156-66الأمر رقم.
382.عبد االله، المرجع السابق، صأوهایبیة.
  155-66من الأمر89اجع المادة ر.
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هو ما یصطلح إدلائه بشاهدة مخالفة للحقیقة و عكس الشاهد الذي یتعرض للعقوبة عندالمتابعة 

.ق ع  233في نص المادة بشاهدة الزور الواردة

المطلب الثالث

الاستعانة بمحاميحق

لا مبدأ الأصل في الشخص البراءة، و یعتبر حق الدفاع من الحقوق الطبیعیة المتفرعة من

، لكنه حین یكون في قفص الاتهام  یقلب لشأن هو الأولى بالدفاع عن حقوقهریب أن صاحب ا

لهذا تیجة أن یؤخذ بجرم لم یرتكبه، و مصلحته و تكون عندها النموازین الأوضاع إلى ما لا یخدم

السبب یكون من الأفضل أن یتواجد محامي إلى جانبه لیدافع عنه حتى یحقق مصلحة الفرد بدرء 

التهمة المنسوبة إلیه و كذا مصلحة المجتمع في الحرص على أن یعاقب الفاعل الأصلي بدل من 

.معاقبة بريء على شيء لم یرتكبه

و نظرا لأهمیة وجود محامي إلى جانب المتهم حرصت أغلب التشریعات على حمایة هذا الحق 

توجب من خلالها السلطات بإخطار 1939حیث أصدرت اللجنة الفنیة لعصبة الأمم توصیة عام 

كما قررت لجنة حقوق المتهم عند حضوره لأول مرة أمام المحقق بحقه في الاستعانة بمحام

حق المتهم في الاستعانة بمحامي یبدأ من وقت "على أن  35في بندها 1958سان سنة الإن

:التي تنص على85كذا لجنة حقوق الإنسان في بندها و  ..."القبض علیه أو تكلیفه بالحضور 

شخص المقبوض علیه أو المحبوس الحق في الاستعانة بمدافع یختاره ابتداء من وقت القبض "

و كما نصت علیه ."طاره في الحال بهذا الحق و تقدیم التسهیلات اللازمةعلیه، ویجب إخ

 ،6.المرجع السابق، صضمانت المشتبه فیه أثناء التوقیف للنظر،طباش عز الدین.
من قانون العقوبات233راجع المادة.
430.، ص2010للنشر و التوزیع، عمان، ، دار الثقافة 3.كامل السعید، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، ط.
40.هلالي عبد الإلاه أحمد، المرجع السابق، ص.
414.أحمد فتحي السرور، المرجع السابق، ص.
 41.عبد الإلاه أحمد، المرجع السابق، ص هلالي.



الفصل الثاني                          نطاق ممارسة الدفاع قبل مرحلة المحاكمة

62

و فضلا عن ) ب( 14/3في نص المادة 1966الاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة و السیاسیة لعام 

ذلك فإن المؤتمر العربي الثامن للدفاع الاجتماعي نص على هذا الحق في التوصیة السادسة في 

و كما حرصت أغلب .بقة على المحاكمة بإتاحة حق الاستعانة بمحامباب المرحلة السا

الدستور الجزائري في نص المادة التشریعات على حمایة هذا الحق و ضمانه للمتهم، و بذلك نجد

الحق في الدفاع معترف به، حق الدفاع مضمون في :"و التي جاء في مضمونها ما یلي169

من ق إ ج على 100و تكریسا لهذا المبدأ الدستوري نص المشرع في المادة "القضایا الجزائیة

إذا تعذر علیه ذلك یقوم قاضي حالة ماضرورة تنبیه المتهم أن له حق الاستعانة بمحام یختاره وفي 

.التحقیق بتعین مدافع عنه متى طلب المتهم ذلك 

الفرع الأول

قاضي التحقیقأمام دعوة المحامي لحضور استجواب موكله

لا یجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء مواجهة :"من ق إ ج على 105تنص المادة 

بینهما إلا بحضور محامیه أو بعد دعوته قانونا ما لم یتنازل صراحة عن ذلك، یستدعى المحامي 

بكتاب موصى علیه یرسل إلیه بیومین على الأقل قبل استجواب المتهم أو سماع الطرف المدني 

و ما یستشف من خلال هذه المادة هو أن المشرع ألزم قاضي التحقیق بعدم ..."الحالةحسب 

مباشرة استجواب المتهم أو سماع المدعي المدني إلا بعد دعوة محامي الطرفین حسب الحالة 

، غیر أنه في حالة انة ضروریة لصحة إجراء الاستجوابالقائمة أمامه، و تمثل هذه الدعوى ضم

قاضي التحقیق و إجراء المتهم عن الحضور فإن هذا لا یقع حاجزا بین تخلف محامي

، و في امي أو البحث عن أسباب عدم حضورهفلا یكون ملزما بانتظار حضور المحالاستجواب،

حالة ما إذا باشر قاضي التحقیق استجواب المتهم ثم حضر المحامي متأخرا فإنه یكمل ما بقي من 

31.حسین بشیت خوین، المرجع السابق، ص.
 دستور الجزائري ال.
283.أوهایبیة عبد االله، المرجع السابق، ص.
 155-66الأمر رقم.
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غیاب محامي المتهم فلا یمكن له طلب تأجیل إجراء الاستجواب أو في حالةو  ،إجراءات التحقیق

، غیر أن امي كانت وفقا للأوضاع القانونیةالطعن في صحة الإجراءات متى ثبت أن دعوة المح

تخلف المحامي لحضور الاستجواب مرة واحدة لا یعفي قاضي التحقیق من دعوته مرة أخرى إذا 

.قام باستجواب ثاني

إذا تنازل بالتالي یعفى قاضي التحقیق من هذا الإجراء أنه یسقط حق الاستعانة بمحامي و  إلا      

.من ق إ ج105هو ما نجده في نص المادة المتهم عن حقه صراحة و 

ق إ ج نجد أن المشرع نظم أحكام حضور المحامي أثناء 107بمقتضى نص المادة و      

لمحامي المتهم أو لمحامي المدعي المدني أن یتناولا لا یجوز "استجواب موكله فنجدها تنص 

ذلك فإذا رفض قاضي التحقیق الكلام فیما عدا توجیه الأسئلة بعد أن یصرح قاضي التحقیق لهما ب

فمن خلال هذه المادة نجد أن دور المحامي محصور أمام قاضي التحقیق فلا یجوز "أو یرفض

هذه المرحلة لا یعني أنه هو من یتولى الإجابة على له الكلام إلا بإذنه فحضور المحامي في

طلب لاحظات  و الأسئلة التي یقوم قاضي التحقیق بطرحها، بل یقتصر دوره فقط على إبداء م

كذا الحرص على عض الأسئلة الموجهة إلى المتهم و كذا الاعتراض على بتوجیه بعض الأسئلة و 

علیه لى المتهم وحمله على الاعتراف و ع ضمان مشروعیة إجراء الاستجواب كضمان عدم الضغط

یقع باطلا كل استجواب صدر منه اعتراف المتهم لعدم دعوة محامیه للحضور رغم عدم تنازل عن 

فحق الاستعانة بمحامي دفع جوهري لكونه مرتبط بضمان حقوق الدفاع المكرسة في صراحة ذلك 

.أغلب الدساتیر

ستعجالیة المنصوص الحق كأصل عام إلا في الحالات الاعلیه فلا یمكن الاستغناء على هذا و     

یجوز لقاضي التحقیق على الرغم من مقتضیات :"ق إ ج و التي تنص 101علیها في المادة 

24.محمد علي سالم عیاد الحلبي، المرجع السابق، ص.
384.بیة عبد االله، المرجع السابق، صأوهای.
 155-66الأمر رقم من 107راجع المادة.
25.علي سالم عیاد الحلبي، المرجع السابق، صمحمد.
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أن یقوم بإجراء استجوابات أو مواجهات تقتضیها حالة 100الأحكام المنصوص علیها في المادة 

مة عن وجود شاهد في خطر الموت أو وجود إمارات على وشك الاختفاء و یجب أن استعجال ناج

."تذكر في المحضر دواعي الاستعجال

:ومن والوسائل المقررة لكفالة ممارسة حق الدفاع نجد

حتى یتمكن المحامي من تحضیر دفاعه یستلزم الأمر حق الإطلاع على ملف الدعوى وهذا -

، و كذا التهم المنسوبة إلى موكله هذا في سبیل معرفة وقائع الحادثةو إطلاعه على ملف الدعوى 

، و في حالة منعه من ة في الیوم السابق على الاستجوابفللمحامي أن یطلع على ملف القضی

مكرر تنص 68و هذا الصدد نجد المادة الإطلاع على الملف تكون إجراءات الاستجواب باطلة

توضع أعلاه، و 68صوص علیها في المادة الإجراءات حسب الشروط المنتحرر نسخة من :" على

خصیصا تحت تصرف محامي الأطراف عندما یكونون مؤسسین و یجوز لهم استخراج صور 

من ق إ ج في فقرتها الثالثة تنص على وجوب وضع 105هذا و نجد كذلك نص المادة "عنها

.جواب بأربع و عشرین ساعة على الأقلملف الإجراءات تحت طلب محامي المتهم قبل كل است

ن المدة المقررة لدعوة المحامي والإطلاع على الملف و ما یلاحظ على المشرع الجزائري هو أ

غیر كافیة بالمقارنة مع المدة الممنوحة في التشریعات التي تقاربنا، فنجد بذلك المشرع تعتبر 

.الفرنسي یقدرها بأربعة أیام

لممارسة ضمانیعتبراتصال المتهم بمحامیهلكون أن  ن المحامي و موكلهعدم الفصل بیكذا -

في ه في أي مرحلة من مراحل الدعوى و حق الدفاع فقد أجاز المشرع للمتهم أحقیة الاتصال بمحامی

من ق إ ج 102أي وقت فحق الاتصال بمحامي غیر مقید و في هذا الصدد نجد نص المادة 

 155-66الأمر رقم.
85.أحمد المهدى، أشرف الشافعي، المرجع السابق، ص.
2006، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 2.دلاندة یوسف، الوجیز في ضمانات المحاكمة العادلة، ط ،

  . 181. ص
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م المحبوس بمجرد حبسه أن یتصل بمحامیه و لقاضي التحقیق یجوز للمته"تنص على ما یلي 

الحق في أن یقرر منعه من الاتصال لمدة عشرة أیام و لا یسري هذا المنع في أیة حالة على 

منعه تحقیق سلطة عزل المتهم المحبوس و و یستخلص من هذه المادة أن لقاضي ال"محامي المتهم 

المحددة قانونا و لكن هذا المنع و العزل لا یمتد إلى محامیه إذ من الاتصال بالعالم الخارجي للمدة 

.لا یجوز أصلا فصل المتهم عن محامیه

ائل التي وجهها المتهم یترتب على هذا الحق منح قاضي التحقیق من حجز الوثائق أو الرسو      

عدم لات و الشأن لاحترام سریة المراسلو أن في ق إ ج لم یرد نص صریح في هذالمحامیه و 

"نجدها تنص74مراقبتها إلا أن قانون تنظیم السجون في نص المادة  ضع لرقابة مدیر لا تخ:

، المراسلات الموجهة من المحبوس إلى محامیه أو التي یوجهها هذا الأخیر إلیه  المؤسسة العقابیة

إلى المحامي أو و لا یتم فتحها لأي عذر كان إلا إذا لم یظهر على الظرف ما یبین بأنها مرسلة 

.صادرة منه

ما تجدر الإشارة إلیه أن بالرغم من أن التشریع الإجرائي الجزائري ضمن حقوق الدفاع و      

خاصة الاستعانة بمحامي إلا أنه هذا الحق یمكن اعتباره جامدا لكون أن دور المحامي سلبي و 

الأسالیب المنتهجة أثناء اءات و یق فیما عدا مشروعیة الإجر لیس له أي تأثیر على مجریات التحق

، فبالرغم من أن المشرع فتح المجال للمحامي بطرح أسئلة و تقدیم ملاحظات إلا أنه الاستجواب

رهنه بترخیص من قاضي التحقیق أي حتى یسمح قاضي التحقیق للمحامي للتدخل إضافة إلى هذا 

و لتحضیر دفاعه تبقى غیر كافیةتبقى المدة التي أقرها المشرع للمحامي سواء المتعلق بالدعوى 

من ق إ ج أقر جزاء البطلان في 157، و من جهة نجد المشرع في نص المادة هذا من جهة

حالة عدم مراعاة إجراءات الاستجواب التي تعتبر بمثابة ضمانات للمتهم و تكریسا لمبدأ الحق في 

  . ق إ ج 159المحاكمة العادلة و كذا نص المادة 

.387.أوهایبیة عبد االله، المرجع السابق، ص 

 المتضمن قانون تنظیم السجون 2005فیفري 6، الموافق ل1425ذي الحجة 27المؤرخ في 04-05قانون رقم

.2005فبرایر13، الصادرة بتاریخ 12ج عدد .ج.ر. وإعادة  الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، ج
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الفرع الثاني

أمام النیابة العامةالاستجواببمحامي عند لاستعانةا

، حق إجراء تحقیق ابتدائي ة بالإضافة إلى كونها سلطة اتهامأعطى المشرع للنیابة العام

أقر نظرا لما قد یترتب على هذا الإجراء و  ،والذي یعني مناقشة المتهم في التهمة المنسوبة إلیه

الحق في الاستعانة بمحامي عند مثوله أمام النیابة العامة و هذا للشخص محل المتابعةالمشرع 

من تعدیل 3مكرر 339بهذا الصدد نجد نص المادة في سبیل ضمان ممارسة حق الدفاع و 

ند مثوله للمشتبه فیه الحق في الاستعانة بمحام ع"تنص على لقانون الإجراءات الجزائیة الجدید 

بذلك نجد نص ل التعدیل و قبلنا أن المشرع قد كفل هذا الحق لا یخفىو " أمام وكیل الجمهوریة

و یقوم وكیل الجمهوریة باستجواب الشخص المقدم "التي جاء في مضمونها ما یلي58/2المادة

یه ، استجوب إلیه بحضور محامیه إن وجد  فإذا حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه و معه محام

."بحضور هذا الأخیر

أمام النیابة نستنج من خلال هذه المواد أن المشرع قد كفل ممارسة حق الاستعانة بمحامي 

.العامة  بحیث یتم استجوابه بحضور هذا الأخیر

المرجع السابق 15/02الأمر رقم  
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عد حق الدفاع من بین الحقوق التي أجمعت علیها البشریة كمبدأ ،بالرغم من اختلاف النسبة ی

ي الذي تبنته كل التي یسمح بها للشخص بممارسته و هذا یعود حتما إلى طبیعة النظام الإجرائ

التي ، و حق دفاع إذا ما تمعنا فیه نجده متفرع من الحقوق الطبیعیة للإنسان،دولة في تشریعها

هذا الحق فطري لدى جمیع محافظة على نفسه من أجل البقاء و یكون الهدف من ورائها ال

المخلوقات، ومما لا شك فیه أن حق الدفاع یقوم على مجموعة من ركائز، لها أهمیة بالغة من 

حیث تكریس هذا المبدأ الذي یفترض البراءة في الشخص المشتبه أو المتهم ،و الذي یقضي بأن 

وعلى هذا الأساس أضحى حق الدفاع حقا لصیقا و مكتسبا للإنسان .في الإنسان البراءة الأصل

، حیث یتمتع دئ العدالةالقائمة على مبالحدیثة التي یسمو فیها القانون و في كل التشریعات ا

الشخص بحقه في الدفاع في جمیع مراحل الدعوى العمومیة دون أن ینازعه في ذلك أحد إلا إذا 

.اطل على الحقتغلب الب

:و من خلال بحثا هذا نستخلص ما یلي

.و لو بشكل نسبيشریعات الحدیثة في كفالته لحق الدفاع أن المشرع الجزائري سایرة الت-

أحسن المشرع ما فعل عند إقراره للبطلان كجزاء بالإخلال بحقوق الدفاع في نص المادتین -

.من ق إ ج 159و 157

هذا الصدد هو إقرار المشرع الجزائري بحق الدفاع في جمیع مراحل إلا أنه ما یلفت النظر في 

التي لم تجعل لحق من الدستور و 169خلال نص المادة الدعوى العمومیة و هذا ما نستشفه من 

الدفاع حدود و لكننا بالرجوع إلى قانون إجراءات الجزائیة لا نجد ما یضمن هذا أو ینص علیه 

لالات، و بالتالي لا نجد ما یضمن للمشتبه فیه حقه في ممارسة حق صراحة بالنسبة لمرحلة الاستد

.الدفاع ما عدا حقه النسبي في الاستعانة بمحامي

استحداث المشرع حق الاستعانة بمحامي بالنسبة للمشتبه فیه أمر بالغ الأهمیة خلال هذه -

ن یمارسه بشكل حقیقي المرحلة ، إلا أنه لم ینظم أحكامه بشكل یسمح لمن وراء قفص الاشتباه أ

هذا لكون أن المدة التي یسمح بها القانون للمحامي أن یجتمع فیها بموكله نجدها ضیقة جد و لا 
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تسمح بالإلمام بجمیع ما یجب على المحامي معرفته حتى یتسنى له بذلك تحضیر دفاعه و توجیه 

ستعانة متهما فحق الا، أما عندما یكون الشخص عندما یكون الشخص مشتبها فیه فقطموكله هذا 

من ق إ 100لا أهمیة من الناحیة العملیة لأنه بالرغم من أن المادة بمحامي لیس له أي تكریس و 

ج أقرت هذا الحق بشكل مطلق إلا أنه باستقراء نصوص أخرى نجد أن المحامي یقف فقط لا 

ي التحقیق وهذا ما فیه إلا بعد إذن قاضلا یمارس مهامه بل حتى الكلام لا یستهللمتهم و جانب ا

لا و .من الممارسة الفعلیة لهذا الحق، لذا یجب على المشرع أن یتدخل و یضیجعله مجرد حق شكلي

.یخفى لنا أن المشرع في ظل قانون حمایة الطفل أدرك الكفالة و الممارسة الفعلیة لهذا الحق

هي حق المشتبه فیه إضافة إلى هذا كله نجد أن المشرع لم ینص على باقي ركائز حق الدفاع و 

بمعرفة التهمة المنسوبة إلیه و حقه في إبداء بأقواله بكل حریة فلا نجد أي نص في قانون 

.الإجراءات ینص صراحة على تمتع المشتبه فیه بهاته الحقوق سواء تعلق الأمر بالبالغ أو القاصر

:و بهدف ترقیة حق الدفاع قبل مرحلة المحاكمة نوصي على

ق المشتبه فیه في الصمت أثناء عملیة سماعه من طرف الضبطیة القضائیة ضرورة إدراج ح-

لأنه غالبا ما تلجأ هذه الأخیرة إلى استعمال طرق غیر مشروعة للحصول على اعتراف المشتبه

سن قاعدة قانونیة تسمح للمشتبه فیه البالغ بإجراء فحص طبي عند اقتیاده لمركز الضبطیة -

.له ، كما فعل مع القاصر، و هذا في سبیل ضمان سلامته الجسدیةالقضائیة و عند مغادرته 

.ضرورة التوسیع من نطاق الاستعانة بمحامي بالنسبة للمشتبه فیه البالغ-

.محامیهتأجیل الاستجواب إلى غایة حضور ضرورة الإشارة إلى حق المشتبه في حقه بطلب-

ام یؤدي إلى أن جمعها لسلطتي التحقیق و الاتهضرورة استبعاد النیابة العامة من التحقیق لكون-

.یجعله في مواجهة خصم و محقق في نفس الوقتما هذا و ، المساس بحقوق المتهم

السماح له تجواب موكله أمام قاضي التحقیق و ضرورة توسیع مهام المحامي عند حضوره اس-

.مطلقةبممارسة مهامه بصورة 
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.ضرورة تحدید مدة الاستجواب المتهم -
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 الفهرس  



ملخص

، تراجع مركز الشخص و وضعه في موقف الاشتباه أو الاتهام یجعله في موقف الضعفإن      

التي من شأنها مجموعة من إجراءات من تتخذ أن الدولة عن طریق أجهزتها الأمنیة هي لكون 

.كرامتهالمساس ب

إلا أن المشرع حفاظا على هذه الأخیرة سن ضمن قانونه الإجرائي على مجموعة من الضمانات 

تمكنه من الدفاع على نفسه، و هذا عن طریق ممارسة حق الدفاع الذي یعني إخبار المشتبه أو 

ته محلا للمتابعة الجزائیة و كذا حقه في الإبداء بأقواله بكل المتهم بالدواعي و الأسباب التي جعل

یوجد ما یدفعه إلى تقدیم دلیل ضد نفسه، والأهم من ذلك إخطاره بحقه في كما لا حریة ول

الاستعانة بمحامي

تمحور حول نطاق ممارسة هذه الحقوق قبل مرحلة المحاكمة، سواء أمام ث تفي هذا البحو دراستنا

.ائیة أو أثناء التحقیق الابتدائيالقضضبطیة ال

Résumé

Le déclin du statut de la personne en position de suspicion ou d’accusation, la

met dans une position de vulnérabilité. D’autant plus que l’Etat à travers ses

services de sécurité, prend en charge une série de mesures qui pourraient

affecter sa dignité.

Cependant, le législateur afin de la préserver, ce dernier a mit en place dans le

droit procédural, un ensemble de garanties qui lui permettent de se défendre.

Et cela, a travers l’exercice de son droit de défense, qui signifie l’obligation de

garantie surtout le droit d’informer la personne poursuive des raisons ayant fait

de lui objet du suivi, ainsi que son droit de s’exprimer librement, et rien ne

l’oblige a fournir des preuves contre lui-même, et le plus important, et de

l’informé de son droit a un avocat.

Notre étude se penche sur la détermination du champ d’application de ses

droits durant la procédure pénale avant jugement soit dans la phase policière où

pendent l’instruction préparatoire.


